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  :مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينـا محمـدٍ              
وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليما كثيـرا؛ أمـا               

  :بعد
تعـاون  فهذا بحثٌ في مناقشة قراري مجمع الفقه الإسلامي الـدولي التـابع لمنظمـة ال              

الفقهـي المعـروف    (حقيقتـه، أنواعـه     : ، بشأن التـورق   )٥/١٩ (١٧٩: الإسلامي رقم 
 ٩٨: ، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقـم         )والمصرفي المنظم 

؛ اللـذين صـدرا     )التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضـر        ): (١٧/٢(
  .بتحريم التورق المصرفي المنظم

 بـين المـشتغلين   -لا يزال قائما إلى اليوم-ولما كان هذان القراران قد أثارا جدلاً واسعا       
؛ بين مؤيد ومعارض، وكانت مـسألتهما مـن         -والاقتصاديين منهم خاصة  -بالفقه عامة   

أعلام مسائل كتاب المعاملات، ومن أكثرها دورانًا في عقود المصارف الإسلامية اليـوم،   
بهما الناس في الحرج والمشقة؛ جاء هذا البحـث مـستقلاً لمناقـشة مـا     وقد أوقع الأخذ    

  .انطويا عليه من استدلالات على تحريم التورق المصرفي المنظم
فإن جلَّ الدراسات والبحوث التي تناولـت التـورق المـنظم قـد             : أما الدراسات السابقة  

 بـه قراريهمـا، وربمـا       عرجت على قراري المجمعين؛ فنسب إليهما القول الذي صدر        
 في ثناياها، لكني لم أقف على مـن أفـرد اسـتدلالات           -أو بعضها -ذكرت استدلالاتهما   

هذين القرارين بالمناقشة سوى الدكتور أحمد عبد العليم عبد اللطيف في مقالٍ له منـشور               

 
 
 

 
  الأستاذ المشارك بقسم الفقه

  ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامع- كلية الشريعة 
  



– 

  )٣٧٢(

 ـ    د ؛ أي )١("حقائق حول انتقادات قرار التورق المنظم والعكسي      : "في غير صحيفة عنونه ب
والدكتور أحمد الحجي الكردي فـي كتابـه       . فيه ما ذهب إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي       

 ـ       "التورق والتورق المنظم  " مناقـشة قـرارات    : "، الذي عقد فيه فصلاً مقتضبا عنونه بـ
التي تضمنها قرار   " السلبيات"و" الإيجابيات"، بين فيه    "المجمع الفقهي الدولي حول التورق    

قه الإسلامي من وجهة نظر فضيلته، وختمه ببيان رأيه في التـورق والتـورق              مجمع الف 
  .)٢(العكسي والتورق المنظم

أما هذا البحث فهو معقود لعرض الأدلة التي تضمنها القراران؛ تصريحا أو إشارة، ومن              
كانـت  ثم مناقشتها؛ وقد اجتمع لي أربعة أدلة؛ هي مجموع ما تضمنه القراران من أدلة؛ ف     

هي مقصود البحث ومداره، ولم ألتفتْ للأدلة الأخرى، فضلاً عن مناقشتها؛ إذ لو بسطتُ              
القول فيها لخرج البحث عن حد التلخيص إلى حيز الإسهاب، فلتُطلب في مظانهـا مـن                

  .المؤلفات والبحوث التي تناولت المسألة، واالله المستعان
  .تمةهذا، وقد جاء البحث في توطئة، ومقصد، وخا

  : فجاءت في ثلاثة مطالبأما التوطئة؛
  : وتضمن مسألتينففي تعريف التورق، والتورق المنظم؛: أما المطلب الأول

  .في تعريف التورق: المسألة الأولى
  .في تعريف التورق المنظم: والمسألة الثانية

  :ى مسألتين وحوففي صور التورق، وصورة التورق المنظم؛: وأما المطلب الثاني
  .صور التورق: المسألة الأولى
  .صورة التورق المنظم: والمسألة الثانية

  : وتضمن مسألتينففي حكم التورق، وحكم التورق المنظم؛: وأما المطلب الثالث
  .في حكم التورق: المسألة الأولى
  .في حكم التورق المنظم: والمسألة الثانية

  .- كما قدمتُ قريبا- هي مجموع ما تضمنها القراران من أدلة  أدلةٍ، وأما المقصد؛ فحوى أربعة
وأخيرا؛ خاتمة موجزة أبرزتُ فيها نتائج البحث المنثورة بين دفتيه؛ لأضعها أمام القارئ             

  . على طرف الثُّمام
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 )٣٧٣(

 فإني أقلّ من أن ينبه على خطأ قـرارات المجـامع الفقهيـة كَلِمـي، أو أن      وفي الختام؛ 
زللها قلمي؛ ففقهاء العصر خاضعون لجملتها، مقرون بصواب أغلبهـا، غيـر أن    يوضح  

الصواب ليس بلازم لها، وهذه القرارات يحتج لها ولا يحتج بها؛ فكلُّ أحدٍ يؤخذ من قوله                
ويترك، والكمال للرسل، والحجة في الإجماع؛ فرحم االله امرأ تكلَّم فيها بعلمٍ، أو صـمت               

ي مضايقها بتؤدة وفهم، ثم استغفر لأصـحابها، ووسـع نطـاق المعـذرة       بحلمٍ، وأمعن ف  
  .)١(لهم

هذا، وإني لم آلُ في هذا البحث جهداً، ولم أَدخِر عنه وسعا، وإن كان ذلك جهـد المقِـلِّ،       
فاالله أستلهم التوفيق، ومنه أستوهب العصمة والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل، والحمـد             

   .مينالله رب العال
  ه١٤٤٥غرة شهر جمادى الآخرة عام 

 

                                         
  ).٢٥" (ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام"تضمين من )١(



– 

  )٣٧٤(

  تعريف التورق والتورق المنظم، وصورهما، وحكمهما: توطئة 
  :وفيها ثلاثة مطالب

  في تعريف التورق، والتورق المنظم: مطلب الأولال
  : وفيه مسألتان
 ورقتعريف التـ: الـمسألة الأولى

  :تعريف التورق لغة: أولاً
أصـلان؛ يـدل    : الواو والراء والقـاف   : " مشتقٌّ من الورِقِ، قال ابن فارس      :التورق لغة 

؛ )١("ورقُ الشجر، والآخر علـى لـون مـن الألـوان          : أحدهما على خيرٍ ومالٍ، وأصله    
: رجلٌ مورِقٌ؛ أي  : المال كله، ومنه  : الورقُ: المال، من قياس ورقِ الشجر، قيل     : فالورقُ

: الرقَـةُ؛ وهـي  : اسم للفضة، أو الدراهم المضروبة منهـا، ومنـه  : والورِقُ. كثير المال 
  .الدراهِم المضروبة خاصة، وأصلها الورِقُ، لكن حذِفَت الواو وعوض منها الهاء

  .)٢(الورق، والوِرق، والورِق: وفي الورِق ثلاث لغات
  :تعريف التورق اصطلاحا: ثانيا

في مدونات الفقه إلا عند فقهاء الحنابلة خاصة، وهذا لا يعني أن            لم يرِد مصطلح التورق     
                 غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى لم يأتوا على ذكره؛ بل ذكـر عـامتهم حكمـه عنـد                  

، ومن ذكره منهم فـي  )٣()التورق(بحثهم لمسائل العينة، أو بيوع الآجال، دون تسميته بـ    
                    علـى مـا    -نظر إلـى مـشابهته للعينـة مـن بعـض الوجـوه              ثنايا ذكره للعينة إنما     

  .)٤(-سيأتي بيانه
ومن ذكره في ثنايا بحثه لمسائل العينة تَبع في هذا متقدمي الفقهاء في اصطلاحهم علـى                

سئل عن الرجل   : "؛ فقد قال أبو داود    عينة؛ ومنه ما جاء عن الإمام أحمد        : تسميته
أبيعك بـده شـازده، وده داوزده؟     : جيئه الرجل يطلب المتاع ينسؤه، فيقول     يبيع المتاع، في  

عينة، وإن لم يرجـع إليـه؟   : يقال لها: قلت. فلا يعجبنا أن يكون بيعه هذا، هذا في العينة   
  .)٥("نعم: قال

                                         
  ).٦/١٠١(مقاييس اللغة )١(
  ).٢/٦٥٥(، المصباح المنير )١٠/٣٧٥(، لسان العرب )٣٣٦(، مختار الصحاح )٩/٢٢١(للغة ، تهذيب ا)٢/٧٩٦(جمهرة اللغة : ينظر)٢(
  ).٣/٦١(، مطالب أولي النهى )٣/١٨٦(، كشاف القناع )٢/٢٦(، شرح منتهى الإرادات )٤/٣٣٧(، الإنصاف )٦/٣١٦(الفروع : ينظر)٣(
راء سلعة نسيئة، ثم بيعها على البائع الأول نفسه بثمن حال أقل منه، أو بيعها على ثالث؛ يعيدها مواطأة للأول، فترجع العـين  ش: أن العينة : الفرق بين العينة والتورق في اصطلاح الحنابلة      )٤(
، فلا ترجع السلعة في التورق إلى بائعهـا الأول،  فالمشتري الثاني فيها ليس البائع، وإنما يبيع فيها المشتري السلعة إلى طرف ثالث لا علاقة له بالبائع    : إلى البائع الأول، وأما التورق    ) السلعة(

  ).٦٥٢(العلل الربوية : ينظر. وإنما يتصرف فيها المشتري ببيعها في السوق بثمن حال؛ ليحصل على النقد، ويتوسع بثمنه
  ).١١/٣٩١(المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : ، وينظر)١٢٥٧: (، برقم)٢٦٣(مسائل أبي داود )٥(



 

 )٣٧٥(

هذا، وقد أشار جمع من فقهاء الحنابلة إلى استمداد التورق في معناه الاصـطلاحي مِـن                
مسألة التـورق؛ لأن    : هذه تُسمى : "؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية        معناه اللغوي 

  .)١("غرضه الورِق لا السلعة
 فقد عرفته مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام         :وأما تعريف التورق في الاصطلاح    

  .)٢("أن يشتري الشيء نسيئة بأكثر من قيمته؛ ليبيعه، ويتوسع بثمنه: "أحمد بن حنبل بـ
شـراء  : "وعرفه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بأنه          

سلعة بثمن مؤجل؛ من أجل أن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبا إلى غيـر              ) المستورق(شخص  
  .)٣("من اشتُريت منه؛ بقصد الحصول على النقد

ن المستورق ربما باع السلعة بـأكثر؛ كمـا   دقيق؛ لأ" بثمن أقل غالبا"وتقييده في التعريف    
  .)٤(في التورق بأسهم شركات المساهمة

وعرف قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي بمكـة المكرمـة              
شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقـد             : "التورق بأنه 

  .)٥()"الورِق(لى النقد لغير البائع؛ للحصول ع
وعرفه المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة              

شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة، ثم بيعها إلى          : "، بأنه "التورق"الإٍسلامية، بشأن   
  .)٦("غير من اشتريت منه؛ للحصول على النقد بثمن حال

   التورق المنظمتعريف: المسألة الثانية
التورق المنظم من جملة المعاملات المستحدثة، وهذا الاصطلاح لم يعرف عند متقـدمي             

منظَّما لما فيه من تواطؤ بين البائع والمستورق علـى تنظـيم بيـع              : الفقهاء؛ وإنما سمي  
  .)٧(السلعة، وتوريقها بعد تملُّك المستورق لها

عرفه قرار مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمـة التعـاون       فقد  : وأما تعريف التورق المنظم   
شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن            : "الإسلامي بأنه 

                                         
  ).٣/٦١(، مطالب أولي النهى )٣/١٨٦(، كشاف القناع )٨٢(بيان الدليل : ، وينظر)٢٩/٣٠٢(الفتاوى مجموع )١(
  ).١٧٢(إرشاد أولي البصائر : ، وينظر)١٢١(، )٢٣٤: (مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مادة)٢(
  ). ٨٧٤(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد التاسع عشر، الجزء الثالث )لفقهي المعروف والمصرفي المنظما(حقيقته، أنواعه : ، بشأن التورق)٥/١٩(، )١٧٩: (قرار رقم)٣(
  ). ٦٥٢(العلل الربوية : ينظر)٤(
قـرارات المجمـع الفقهـي    : لتـورق، ينظـر  ، بشأن حكم بيع ا)١٥/٥ (٨٧هـ، القرار رقم ٢٣/٦/١٤١٩ -١١وذلك في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من    )٥(

  ). ٤٢٦(الإسلامي في دوراته العشرين، الإصدار الثالث 
  ).٧٦٧(م ٢٠١٥، المعايير الشرعية، نسخة "التورق: "، بشأن)٣٠: (المعيار الشرعي رقم)٦(
                 ، التورق كما تجريه المصارف فـي الوقـت الحاضـر؛   )٣٨٠(سامي السويلم . لإسلامي؛ لـ د، قضايا في الاقتصاد والتمويل ا   )١٧٧(نزيه حماد   . في فقه المعاملات المالية؛ لـ د     : ينظر)٧(

  ).٦٥٣-٦٥٢(، العلل الربوية )٥٠١(عبد االله السعيدي، منشور ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي . لـ د



– 

  )٣٧٦(

ترتيب بيعها إمـا بنفـسه أو بتوكيـل غيـره أو بتواطـؤ         ) الممول(مؤجل، يتولى البائع    
  .)١(" غالباالمستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل

وعرفه قرار المجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي بمكـة                  
ليـست  (قيـام المصرف بعمل نمطي؛ يـتم فيـه ترتيـب بيـع سـلعة               : "المكرمة بأنه 

ق بـثمن  من أسواق السلع العالميـة أو غيرهـا، علـى المـستور         ) من الذهب أو الفضة   
 - فـي العقـد، أو بحكـم العـرف والعـادة           إما بشرط - آجل، على أن يلتزم المصرف    

بأن ينـوب عنـه فـي بيعهـا علـى مـشترٍ آخـر بـثمن حاضـر، وتـسليم ثمنهـا               
  .)٢("للمستورق

  :وتنظيمه؛ وبيانه) المصرف/ البائع (ومما يلحظ في هذين التعريفين أن بينهما اختلافًا في دور 
 ـ           - ود الترتيـب لبيـع     أن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي اتجه إلى أن مجرد وج

بنفـسه، أو بتوكيـل غيـره، أو بتواطـؤ      ) الممـول (السلعة؛ سواء من قِبل البائع      
  .كافيا لعدهِ تورقًا منظما= المستورق مع البائع على ذلك 

التـزام  : أما قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة فاتجه إلـى أن المعتبـر        -
                 بالوكالـة   -عقد، أو بحكـم العـرف والعـادة       إما بشرط في ال   -) البائع(المصرف  

عن المستورق في بيع الـسلعة لمـشترٍ آخـر بـثمن حاضـر، وتـسليم ثمنهـا                  
  .)٣(للمستورق

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي أوسع منـه  وعليه؛ فضابط التورق المنظم كما جاء في    
مجرد وجود الترتيب لبيع السلعة؛ بأي      في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة؛ ف       

لا يكـون منظمـا إلا   : يعد تورقًا منظما لدى الأول، وفي الآخـر    = صورة كان الترتيب    
بالتزام المصرف ببيع السلعة لمشترٍ آخر؛ بشرط في العقد، أو بحكـم العـرف والعـادة؛     

 منظما على ما جاء في قـرار  فترتيب المصرف لبيع السلعة دون الالتزام به لا يعد تورقًا     
 .المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة

                                         
  ).٨٧٤(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد التاسع عشر، الجزء الثالث )الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(قته، أنواعه حقي: ، بشأن التورق)٥/١٩(، )١٧٩: (قرار رقم)١(
رـ ، بشأن التورق كما تجريه بعض المص)٢/١٧ (٩٨ه، القرار رقم ٢٣/١٠/١٤٢٤ - ١٩وذلك في دورته السابعة عشرة، المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من          )٢( عـ الفقهـي الإسـلامي     : ارف في الوقت الحاضر، ينظ رـارات المجم ق

  ).٤٢٦(في دوراته العشرين، الإصدار الثالث 
  ). ٦٥٣(العلل الربوية : ينظر)٣(



 

 )٣٧٧(

 صور التورق، وصورة التورق المنظم : المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان

  صور التورق: الـمسألة الأولى
  :يذكر الفقهاء للتورق الفقهي صورا عدة؛ منها

حتاج لنقدٍ؛ فيشتري سلعة نسيئة بأكثر       صورة التورق الأشهر؛ وهي أن ي      :الصورة الأولى 
  .)١(من قيمتها؛ ليبيعها، ويتوسع بثمنها

أن يحتاج لنقدٍ؛ فيبيع ما يساوي مائـة بخمـسين          : " عكس التورق؛ وهي   :الصورة الثانية 
  .؛ وهي كالتورق في الحكم)٢("باختياره؛ ليتوسع بها

أن يأتي  : ض تفسيرهم للعينة؛ وهي    وهي ما يذكره فقهاء الحنفية في معر       :الصورة الثالثة 
الرجل المحتاج إلى آخر، ويستقرضه عشرة دراهم، ولا يرغب المقرض في الإقـراض؛             

 -إن شئت -لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب       : طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول      
  .)٣(باثني عشر درهما نسيئة، وقيمته في السوق عشرة؛ ليبيعه في السوق بعشرة حالة

عينة؛ فـأطلق   :  في رواية أبي داود على أنها      وهذه الصورة قد نص الإمام أحمد       
  .)٤(عليها اسمها

  صورة التورق المنظم: الـمسألة الثانية
؛ معلـوم الوصـف،     -كمعدنٍ-أن يشتري المستورق من البائع سلعة       : التورق المنظم هو  

بائع ببيع السلعة على طرف ثالث بثمنٍ       محدد المقدار، بثمن مؤجل، ثم يوكِّل المستورقُ ال       
  :حالٍّ بسعر السوق؛ فيمكن تقسيم التورق المنظم إلى خمسِ مراحل

يبدي المستورق للبائع رغبته في التورق من خلال سـلعة؛ يتّفقـان         : المرحلة الأولى ففي  
 .على مواصفاتها، ويعلمان مقدارها؛ كمعدن غير ذهب أو فضة، أو أسهم

يشتري البائع السلعة المتفق عليها مع المـستورق، ويـدفع البـائع          : الثانيةالمرحلة  وفي  
  .ثمنها نقدا؛ فيتملكها، ويقبضها قبضا حقيقيا أو حكميا

يبيع البائع السلعة على المستورق بعقد بيـعٍ بـثمنٍ آجـلٍ، محـدد     : المرحلة الثالثةوفي  
  .الأقساط، فيتملكها، ويقبضها قبضا حكميا غالبا

                                         
  ).٣/٦١(، مطالب أولي النهى )٢/٢٦(، شرح منتهى الإرادات )٣/١٨٦(، كشاف القناع )٤/٣٣٧(، الإنصاف )٦/٣١٦(الفروع : ينظر)١(
أن السلعة في هذه الصورة مؤجلة؛ فيبيعها البائع بثمن حالٍّ، ويشترط تأجيل تسليمها؛ ليتوسع بثمنها؛ وإلا فلا معنى لأن تكون عكـسا للتـورق،   : ، والذي يظهر)٣/٦١(ي النهى   مطالب أول )٢(

  .١، حـ)٦٥٤(العلل الربوية : ينظر
  ).١١/٣٩٠(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )٥/٢٧٣(، حاشية ابن عابدين )٦/٢٥٦(، البحر الرائق )٧/٢١١(، العناية )٤/١٦٣(، تبيين الحقائق )٧/٢١٣(فتح القدير : ينظر)٣(
  ).١١/٣٩١(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )٢/٤٧٦(، تهذيب سنن أبي داود )١٢٥٧: (، برقم)٢٦٣(مسائل أبي داود : ينظر)٤(



– 

  )٣٧٨(

يوكِّل المستورق البائع في بيع السلعة التي اشتراها بـثمنٍ عاجـلٍ          : المرحلة الرابعة وفي  
  .على طرفٍ ثالث لا علاقة له بالبائع الأول

يبيع البائع سلعة المستورق بموجب توكيله له في الـسوق، ثـم            : المرحلة الخامسة وفي  
  .)١(يسلِّم ثمنها للمستورق

الفقهي والمنظم، يمكن تلخيصها في فـروق  :  بين التورقينفظهر مما سبق أن هناك فروقًا   
  :أربعة؛ هي

 في التورق المنظم يتوكَّل البائع عن المستورق في بيع السلعة، أما فـي التـورق                :الأول
  .الفقهي فيبيع المستورق السلعة بنفسه

مـستورق عقـد     في التورق المنظم يشتري البائع السلعةَ ويتملَّكها بعـد طلـب ال            :الثاني
  .التورق، أما في التورق الفقهي فإن السلعة مملوكة للبائع قبل طلب المستورق

 في التورق المنظم يستلم المستورق ثمن بيع السلعة من البائع بعدما صار مـدينًا               :الثالث
  .له بالثمن الآجل، أما في التورق الفقهي فيقبض المستورق الثمن بنفسه من المشتري

 تضمن التورق المنظم مواطأة بين المستورق والبائع على أن المقصود من العقـد              :الرابع
  .)٢(هو النقد الحاضر، أما في التورق الفقهي فقد لا يعلم البائع بأن نية المشتري النقد

 حكم التورق، والتورق المنظم : الـمطلب الثالث
  :وفيه مسألتان

  ـورقحكم الت: مسألة الأولىال
ب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لمن اشترى سلعة بثمنٍ آجلٍ أن يبيعها لمن باعهـا                 ذه

عليه؛ لأن هذه هي العينة المحرمة، كما لا يجوز التحيل عليها بالمواطأة والاتفـاق علـى      
إدخال طرف ثالث؛ ليقوم بشراء السلعة من المشتري ثم يبيعها على البائع بعد ذلـك؛ لأن          

 .)٣(لثلاثيةهذه هي العينة ا
أما إن اشترى السلعة رغبة في الانتفاع بعوضها، لا بقصد الانتفاع بها، أو الاتجار، ثـم                
يبيعها المشتري على طرف ثالث غير البائع الأول بثمن حال؛ فهذا هـو التـورق، وقـد          

  :اختلف الفقهاء في حكمه؛ على قولين
                                         

، )٤٦٢( العدد التاسع عشر، الجزء الثالـث  -علي السالوس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي . ، التورق حقيقته وأنواعه؛ لـ د     )١٧٧(زيه حماد   ن. في فقه المعاملات المالية؛ لـ د     : ينظر)١(
شور ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع عبد االله السعيدي، من. ، التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر؛ لـ د        )٢/٦٦(بحوث في قضايا فقهية معاصرة؛ لمحمد تقي العثماني         

  ).٥٠٣(الفقهي الإسلامي 
. ، التورق حقيقته وأنواعه؛ لـ د)٣٠٨( العدد التاسع عشر، الجزء الثالث -، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي     )٣٤١(سامي السويلم   . قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛ لـ د      : ينظر)٢(

 العـدد  -أحمد الحداد، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي  . ، التورق حقيقته وأنواعه؛ لـ د   )٥٥( العدد التاسع عشر، الجزء الثالث       -، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي     إبراهيم أحمد عثمان  
  ).٦٥٥-٦٥٤(، العلل الربوية )٩٦(التاسع عشر، الجزء الثالث 

  ).٩٣(في؛ لرياض آل رشود ، التورق المصر)٥/٢٨٨(إعلام الموقعين : ينظر)٣(



 

 )٣٧٩(

؛ مـن الحنفيـة، والمالكيـة،        جواز التورق؛ وإليه ذهب جمهـور الفقهـاء        :القول الأول 
  .)١(والشافعية، والحنابلة، وهو قول جمهور المعاصرين

  :ويمكن عرض حكم التورق في المذاهب الفقهية، فيما يلي
  :مذهب الحنفية: أولًا

العينـة،  : لم يأت ذكر التورق في كتب الحنفية بهذا الاصطلاح، بل أطلقوا عليـه اسـم              
  .لعينة، وبحثوا حكمه ضمن بحثهم لأحكام العينةوأوردوا صورته كصورة من صور ا

أن يستقرض من تاجرٍ عشرة فيتأبى عليه، ويبيع منـه          : بيع العينة مثل  : " قال المرغيناني 
ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلًا؛ رغبة في نيل الزيادة ليبيعه المـستقرض بعـشرة               

          مي به لما فيه من الإعراض عن الدل عليه خمسة؛ سنِ إلى العين؛ وهو مكـروه؛      ويتحمي
  .)٢("لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لمذموم البخل

  .)٣(ونقل ابن عابدين عن محمد بن الحسن القول بكراهته، وعن أبي يوسف القول بأنه لا يكره
، ومبينًـا   موفِّقًا بين القولين، ومفرقا بين العينة والتورق في الحكم        -قال الكمال بن الهمام     

أن التَّورق جائز، وما نُقل من الكراهة محمول على العينة، أو لمـا فـي التَّـورق مـن                   
أن ما يخرجـه الـدافع إن فعلـت         : الذي يقع في قلبي   : "-الإعراض عن مبرة الإقراض   

صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه؛ كعود الثوب أو الحرير في الصورة الأولى، وكعـود       
ورة إقراض الخمسة عشر؛ فمكروه، وإلا فلا كراهة إلا خـلاف الأولـى             العشرة في ص  

على بعض الاحتمالات؛ كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيـع مـا                
يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالَّـة؛              

ن، والقرض غير واجب عليه دائما، بـل        ولا بأس في هذا؛ فإن الأجل قابله قسط من الثم         
هو مندوب، فإن تركه بمجردِ رغبةٍ عنه إلى زيادة الدنيا؛ فمكروه، أو لعارضٍ يعذر بـه؛              
فلا، وإنما يعرف ذلك في خصوصيات المواد، وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منـه         

، وإلا فكـلُّ بيـعٍ بيـع        بيع العينة؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقًـا         : لا يسمى 
  .)٥(، وقد نقله ابن عابدين، وأيده، ونقل إقراره عن جماعة من فقهاء الحنفية)٤("العينة

                                         
: ، الفتـوى رقـم  )١٣/١٦١(، فتـاوى اللجنـة الدائمـة    )١٩/٥٠(، مجموع فتاوى ابن بـاز  )١٧٢(، إرشاد أولي البصائر )٧/٦١(فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ      : ينظر)١(
حكم بيع التورق، وقرار مجمع : ه، بشأن١٤١٩، الدورة الخامسة عشر، عام     )٥/١٥ (٨٧: لامي، القرار رقم  ، وبجوازه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإس          )١٩٢٩٧(

، )صرفي المنظمالفقهي المعروف والم(حقيقته، أنواعه : التورق: ه، بشأن١٤٣٠، الدورة التاسعة عشرة، عام )٥/١٩ (١٧٩: الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، القرار رقم       
 ).٧٦٧(م ٢٠١٥، بشأن التورق، المعايير الشرعية، نسخة )٣٠: (وبه صدر المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار رقم

  ).٣/٩٤(الهداية )٢(
 ).٥/٣٢٥(حاشية ابن عابدين : ينظر)٣(
 ).٧/٢١٣(فتح القدير )٤(

  ).٥/٣٢٦(ابدين حاشية ابن ع: ينظر)٥(



– 

  )٣٨٠(

هذا، وقد خفَّف بعض الحنفية في الكراهة؛ من جهة أنها حاصلة باجتماع البخل الحاصل فـي                
 ـ       دهما لا طلب الربح في التجارات والإعراض عن القرض، وليس أحدهما بمكروه؛ فوجود أح

  . )١(يقوى على حمل الحكم على الكراهة، لكن باجتماعهما وقع احتمال الكراهة
أما التورق؛ فلم يكرهـه     . العينة: فظهر مما تقدم أن الصورة التي كرهها محمد بن الحسن هي          

  .)٢(أحد من أئمة الحنفية
 أن يكـون    :نـة أنهم اشترطوا لتحقـق تحـريم العي      : ومما يؤيد أن مذهبهم جواز التورق     

مشتري العين في العقد الثاني هو البائع في العقد الأول أو وكيله؛ لأنه البائع لو اشـترى                 
الثمن لم يدخل في ضمان البائع لعـدم القـبض،          "ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فـ          

فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة بين الثمنين بقي له فضل خمسمائة بـلا عـوض؛              
، ولأن  )٣("با؛ فلا يجوز، بخلاف ما إذا باعه من غيره؛ لأن الربح لا يحصل للبائع             وهو ر 

  .)٤(كأنه باعه سلعة أخرى: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل العين؛ أي
الربح فيما لـم    : وعليه؛ فإن التورق جائز في مذهب الحنفية؛ لانتفاء علة المنع فيه؛ وهي           

  .دل سبب الملك وهو كتبدل العينتب: يضمن، ولوجود علة مبيحة؛ وهي
  :مذهب المالكية: ثانيا

نص فقهاء المالكية على تحريم صورة العينة التي تعود فيها السلعة إلى البائع، وهم مـع                
، ومع كثرة   -)٥(كما يقول ابن رشد الجد    -أخذهم بسد الذرائع، وقضائهم بها، ومنعهم منها        

حرم إن تذرع بها إلى الربا، أو اتهـم عاقـداها           الصور التي ذكروها لبيوع الآجال التي ت      
على قصد ذلك، إلا إنهم لم ينصوا على تحريم صورة التورق، بل إن نصوصهم صريحة               

  .)٦(بأن تحريم بيوع الآجال مشروط برجوع السلعة إلى البائع الأول
  .)٧("إنما امتنع أن يكون العقد الثاني من البائع الأول: "قال القرافي

  .)٨("يجوز بيع السلعة من غير بائعها مطلقًا: "ابن جزيوقال 

                                         
  ).٦/٢٥٦(، البحر الرائق )٨/٤٦٢(، البناية )٧/٢١١(العناية : ينظر)١(
  ).٢/٥٦(بحوث في قضايا فقهية معاصرة؛ لمحمد تقي العثماني : ينظر)٢(
 ).٦/٤٣٤(العناية )٣(

  ).٥/٧٤(، حاشية ابن عابدين )٦/٩٠(، البحر الرائق )٦/٤٣٣(، فتح القدير )٤/٥٥(، تبيين الحقائق )٥/١٩٩(، بدائع الصنائع )١٣/١٢٣(المبسوط؛ للسرخسي : ينظر)٤(
  ).٢/٣٩(المقدمات الممهدات : ينظر)٥(
  ).٢/١٠٣(، الفواكه الدواني )٣/٧٧(، الشرح الكبير )٥/٩٥(، شرح الخرشي )٤/٣٩٣(مواهب الجليل : ينظر)٦(
  ).٣/٢٦٨(الفروق )٧(
  ).١٧٩(القوانين الفقهية )٨(



 

 )٣٨١(

قاعدة المخرجات والمدخلات؛ وهـي أن ينظـر    : هذا، ومما علَّلوا به تحريم بيوع الآجال      
إلى ما خرج من اليد وعاد إليها؛ فيلغى، وإلا صح؛ وفي صورة التورق لا تعود الـسلعة                 

  .)١(التذرع إلى الرباليد البائع الأول؛ فانتفى معنى حظرها بتهمة 
: ذكر ابـن مـزين  : "- في مسألة من اشترى سلعة لحاجةٍ ثم يبدو له فيبيعها- وقد قال الحطاب   

لو كان مشتري السلعة يريد بيعها ساعتئذٍ فلا خير فيه، ولا ينظر إلى البائع كـان مـن أهـل              
ه مكروه، ولم يحكِ ابـن  إن: أنه جائز، وقول ابن مزين : المشهور: "، ثم تعقَّبه بقوله   "العينة أم لا  

وهذه الصورة كصورة التورق إلا أن المشتري لـم يقـصد النقـد             . )٢("رشد في جوازه خلافًا   
٣(ابتداء(.  

أنهم أجازوا في العينة الثلاثية عـود       : ومما يؤيد جواز صورة التورق في مذهب المالكية       
ول؛ لبعدِ التهمـة علـى      السلعة للبائع الأول إن كانت من غير مواطأة، وبغير المجلس الأ          

  .)٤(التحيل بالثالث حينئذ
يكون المذهب المالكي لم يتعرض للتورق، وإنما صـور ذلـك فـي بيـوع               "وعليه؛ فـ   

  .)٥("الآجال، ولا يرى بأسا ما دام البيع لم يعد إلى البائع الأول بوجهٍ من الوجوه
  :مذهب الشافعية: ثالثًا

 مدوناتهم حكم بيع التورق، كما لم يذكروه كصورة من صـور        لم يذكر فقهاء الشافعية في    
  .)٧(، ولما كان التورق أخف منها؛ كان أولى بالجواز)٦(بيع العينة التي يجيزونها

اتفـاق  " الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي    "هذا، وقد حكى أبو منصور الأزهري في كتابه         
أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثـم  فهو : وأما الزرنقة: "الفقهاء على جوازه؛ فقال 

  .)٨("، وهي العينة الجائزة...يبيعها من غير بائعها بالنقد؛ وهذا جائز عند جميع الفقهاء،
  .وعليه، فيكون التورق جائزا في مذهب الشافعية

  :مذهب الحنابلة: رابعا
ء الحنابلـة خاصـة؛   تقدم أنه لم يرِد مصطلح التورق في مدونات الفقـه إلا عنـد فقهـا           

فصرحوا به، وحكوا حكمه والخلاف فيه، إلا أنهم بينـوا أن منـصوص الإمـام أحمـد                 
                                         

  ).٥/٧٧(، منح الجليل )٣/٧٩(، الشرح الكبير )١٧١(، القوانين الفقهية )٣/٢٦٩(، الفروق )٢/٣٢١(شرح التلقين : ينظر)١(
  ).٤/٤٠٤(مواهب الجليل )٢(
 .٢، حـ)١٥٢(، العقود المضافة إلى مثلها )٦٥٧(العلل الربوية : ينظر)٣(
 ).٥/٨١(، منح الجليل )٥/٩٥(، حاشية العدوي )٥/١٧٨( على خليل ، شرح الزرقاني)٤/٣٩٤(، مواهب الجليل )٢/٥٥٦(الشامل في فقه الإمام مالك : ينظر)٤(

  ). ١٥(ه ١٤٢٤التورق؛ للشيخ محمد المختار السلامي، بحث مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين، )٥(
تكملـة  ) ٢/٤١(، أسنى المطالب )٣/٤١٨(، روضة الطالبين )٤/١٣٥(، العزيز شرح الوجيز )٥/٣١١(، نهاية المطلب  )٥/٢٨٧(، الحاوي   )٨/١٨٣(، مختصر المزني    )٣/٧٩(الأم  : ينظر)٦(

  ).٣/٤٧٧(، نهاية المحتاج )٢/٣٩٦(، مغني المحتاج )٤/٣٢٣(، تحفة المحتاج )١٠/١٥٨(المجموع؛ للسبكي 
  ).٦٥٨(، العلل الربوية )٩٩-٩٨(التورق المصرفي؛ لرياض آل رشود : ينظر)٧(
  ).١٤٣(الزاهر )٨(



– 

  )٣٨٢(

       لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي       : " جوازه، وهو ظاهر المذهب، قال ابن مفلح
  .)١("مائة بمائتين؛ فلا بأس، نص عليه؛ وهي التورق

، صرح بها شيخ الإسلام ابـن تيميـة   )٢(ه رواية بكراهتكما نقلوا عن الإمام أحمد  
  .-وسيأتي في القول الثاني-، )٣(في مواضع من كلامه

، )٤( تحريم التورق؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابـن القـيم             :القول الثاني 
  .)٥(وجمع من الفقهاء والباحثين المعاصرين

        ا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عبم قريبق بالكراهة، وجاء هذا فـي         وقد تقدر عن حكم التور
كأبي عبد االله ابن القيم، وشمس الدين ابـن  -أكثر كلامه في المسألة، لكن محققي أصحابه  

 ينسبون إليه القول بتحريمه؛ فيحمل على أن مـراده بالكراهـة فيمـا عبـر فيـه             -مفلح
  .)٦(بالكراهة على الكراهة التحريمية

 يمنع من مسألة التورق، وروجع فيهـا مـرارا وأنـا    شيخنا وكان  : "قال ابن القيم  
  .)٨("حرمه شيخنا: "، وقال ابن مفلح)٧("حاضر، فلم يرخِّص فيها

؛ كمـا   هذا؛ وقد نسب بعض الحنابلة القول بتحريم التورق رواية عن الإمام أحمد             
 الإسلام ابن تيمية    ، وشيخ )١٠("الإنصاف"، والمرداوي في    )٩("الاختيارات"حكاه البعلي في    

 إلا روايتـين فقـط؛ بـالجواز       مع قوله بتحريمه فإنه لم ينسب إلى الإمام أحمـد           
؛ فالأشبه لدي أن تُحمل الرواية بالكراهة على الكراهة التحريمية، وإن ذكـر         )١١(والكراهة

  .)١٢(!بعض الباحثين احتمالاً بخطأ نسبة الرواية بالتحريم إليه

                                         
، التورق المصرفي؛ لريـاض آل  )٣/٦١(، مطالب أولي النهى   )٣/١٨٦(، كشاف القناع    )٢/٢٦(، شرح منتهى الإرادات     )٤/٣٣٧(، الإنصاف   )٤/٤٩(المبدع  : ظر، وين )٦/٣١٦(الفروع  )١(

 ).١٠٠-٩٩(رشود 
  ).٤/٣٣٧(، الإنصاف )٤/٤٩(، المبدع )٦/٣١٦(الفروع : ينظر)٢(
  ).٤٤٢، ٤٣١، ٣٠٣، ٢٩/٣٠(مجموع الفتاوى : ينظر)٣(
  ).٤/٣٣٧(، الإنصاف )١٢٢(، الاختيارات )٤/٤٩(، المبدع )٦/٣١٦(، الفروع )٩/٢٥٠(، تهذيب السنن )٣/١٣٥(، إعلام الموقعين )٢٩/٥٠٠(، )٢٩/٤٣٤(مجموع الفتاوى : ينظر)٤(
مجلـة مجمـع الفقـه    : عبد العزيز الخيـاط، ينظـر  . ، ود)١٣(ه ١٤٢٤، المصارف الإسلامية ما لها وما عليها، بحث مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرين: كالشيخ صالح الحصين، ينظر   )٥(

سـامي الـسويلم،   . ، ود)٤٥٩(الثالث : التاسع عشر، الجزء: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد: علي السالوس، ينظر. ، ود)٤٢٣(الثالث : التاسع عشر، الجزء: الإسلامي الدولي، العدد 
  ).٣٤١(لتمويل الإسلامي قضايا في الاقتصاد وا: ينظر

  .١١، حـ)١٥٣(العقود المضافة إلى مثلها :  ينظر)٦(
  ).٣/١٣٥(إعلام الموقعين )٧(
  ).٦/٣١٦(الفروع )٨(
  ).١٩٠(الأخبار العلمية : ينظر)٩(
  ).١١/١٩٦(الإنصاف : ينظر)١٠(
  ).٤٤٢، ٤٣١، ٣٠٢، ٢٩/٣٠(، مجموع الفتاوى )١٨٤(، القواعد النورانية )٨٢(بيان الدليل : ينظر)١١(
 ).١٠٠-٩٩(، التورق المصرفي؛ لرياض آل رشود )٦٦٢(العلل الربوية : ينظر)١٢(



 

 )٣٨٣(

  كم التورق المنظمح: مسألة الثانيةال
  :اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المنظم؛ على قولين

المـنظم؛ وإليـه ذهـب كثيـر مـن الفقهـاء والبـاحثين        تحريم التـورق   :القول الأول 
  .)١(المعاصرين
مـع  ، والمج)٢(التابع لمنظمة التعاون الإسـلامي مجمع الفقه الإسلامي الدولي   وقد أخذ به    
، على خلافٍ بينهما فـي      )٣(لامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة      الفقهي الإس 

  .-كما سبقت الإشارة إليه في التعريفات-ضابطه من الترتيب والتنظيم المؤثر 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية توكيل المستورق للبائع         كما منعت   

راها إذا أمكنه بيعها بنفسه، وأجازت له أن يوكِّلـه فـي            أو وكيله في بيع السلعة التي اشت      
حال عدم سماح الأنظمة للمستورق بمباشرة البيع بنفسه، بشرط أن يكون التوكيـل بعـد               

  .)٤(قبضه للسلعة؛ قبضا حقيقيا أو حكميا
، )٥( جواز التورق المنظم؛ وإليه ذهب بعض الفقهاء والباحثين المعاصـرين         :القول الثاني 

، والهيئـة   )٧(، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكـويتي      )٦(ه أفتت دار الإفتاء المصرية    وب
  .)٨(الشرعية للبنك الأهلي

، وبه أفتـت    )٩( توكيل البائع في بيع السلعة في التورق       محمد بن إبراهيم  وقد أجاز الشيخ    
  .)١٠(اللجنة الدائمة

                                         
 ـد)١( لتورق، بحث مقدم لندوة البركة الرابعة ا: ، والشيخ محمد المختار السلامي، ينظر)٤١٦(التورق كما تجريه المصارف؛ للدكتور الضرير، منشور ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي : الصديق الضرير، ينظر. ك

 ـد: إبراهيم فضل الدبو، ينظر. ، ود)١٥(ه ١٤٢٤والعشرين،   ـد: أحمد الحداد، ينظر. ، ود)٧٧( العدد التاسع عشر، الجزء الثالث - إبراهيم الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي. التورق حقيقته وأنواعه؛ ل ، مجلة أحمد الحداد. التورق؛ ل
 ـد: حسين حسان، ينظر. ، ود)١٠٣(مجمع الفقه   ـد: سعيد بوهراوة، ينظر. ، ود)١٨٥( العدد التاسع عشر، الجزء الثالث - حسين حسان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي. التورق المصرفي المنظم؛ ل بوهراوة، مجلة . التورق المصرفي؛ ل
. ، ود)٤٥٩( العدد التاسع عشر، الجزء الثالث - مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: علي السالوس، ينظر. ، ود)٤٢٣( العدد التاسع عشر، الجزء الثالث - مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: خياط، ينظرعبد العزيز ال. ، ود)٣٧٤(مجمع الفقه 

 ـد: محمد شبير، ينظر  ـد: وهبة الزحيلي، ينظر. د، و)٥٩٦(محمد شبير، مجلة مجمع الفقه . التورق الفقهي؛ ل  ).٣٤١(قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي : سامي السويلم، ينظر. ، ود)٨٠٧(وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه . التورق؛ ل

  ).٨٧٤( العدد التاسع عشر، الجزء الثالث -الدولي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي )الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(حقيقته، أنواعه : ، بشأن التورق)٥/١٩ (١٧٩قرار رقم )٢(
قـرارات  : ، بشأن التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، ينظـر )٢/١٧ (٩٨: ه، القرار رقم ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩وذلك في دورته السابعة عشرة، المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من             )٣(

  ).٤٢٦(شرين، الإصدار الثالث المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته الع
  ). ٧٦٩(م ٢٠١٥، المعايير الشرعية، نسخة )٤/١٠، ٤/٦: (، بشأن التورق، الفقرات)٣٠: (المعيار الشرعي رقم: ينظر)٤(
، والـشيخ محمـد تقـي    )٣٥٥(السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسـلامي  حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، منشور ضمن أبحاث الدورة   : الشيخ عبداالله المنيع، ينظر   : ومنهم)٥(

. ، ود)١٥٩(التورق حقيقته وحكمه، مجلة مجمـع الفقـه   : حسن الشاذلي، ينظر. ، ود)١٨٤(في فقه المعاملات المالية   : نزيه كمال حماد، ينظر   . ، ود )٢/٦٧(بحوث في قضايا فقهية معاصرة      : العثماني، ينظر 
، منـشور  )دراسة فقهية اقتصادية(التورق كما تجريه المصارف : محمد القري، ينظر . ، ود )٢٨(، مجلة مجمع الفقه     )الفقهي المعروف والمصرفي المنظم   ( أنواعه   -التورق حقيقته : مان، ينظر إبراهيم أحمد عث  

، وأحمـد الرشـيدي،   )٩٥(ه ١٤٢٤، التطبيقات المصرفية للتورق، منشور في حولية البركة، العدد الخامس محمد عبد الغفار الشريف. ، ود)٦٤٩(ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي        
  ).١٩٧، ١٢٥(عمليات التورق 

  . م٢٨/٩/٢٠١٥ -ه ١٤/١٢/١٤٣٦: ، بتاريخ)التورق المصرفي: (فتوى بحثية بعنوان: ينظر)٦(
  ). ١/١٠٢(، )١/٨٠(ة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الصادر: ينظر)٧(
الهيئـة  قرارات : إجابة الهيئة الشرعية على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المتعلق بالتورق المصرفي، ينظر: م، وعنوانه٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤، لعام )٦٦: (قرار الهيئة الشرعية رقم )٨(

  ).١٤٠-١٣٩(الشرعية للبنك الأهلي التجاري 
عن رجل استدان من آخر، ولما قبض المستدين البضاعة منه استقرض من التاجر بقدر ثمـن البـضاعة أو   : "، وجاء في الفتيا أن الشيخ سئل)٧/٦٤(فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  : ينظر)٩(

ستدين التاجر أن يسلم البضاعة لمحرج يبيعها، نظرا إلى أنه في بلد نائي عن بلد التاجر، وكان الدافع أن يستقرض قبل بيع البضاعة هو حاجته العاجلة، ثم بعد البيع يأخذ التـاجر  أكثر أو أقل، ثم بعدئذ أمر الم      
أما صحة العقود فبناء على الأصل، ولم تشتمل على مـا يمنـع   ... رتم من البيع والقرض والوكالة صحيحة العقود التي ذك: "، فأجاب"فما حكم هذا النوع؟. قيمة البضاعة تسديدا للقرض الذي أقرضه المستدين     

  ".صحتها
 السيارة للبيع بالنقد، فهل يحـقُّ  بعض المشترين بالتقسيط لا يحب إظهار نفسه، فيطلب مِنَّا أن نعرض له: "، حيث سئلت)١٦٧٤٧: (، الفتوى رقم)١٣/١٦٣(فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى      : ينظر)١٠(

إذا استدان منكم شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم وكَّلكم على بيعها له من غيركم؛ فلا مانع من ذلك إذا كان المستدين قـد  : "، فأجابت بما نصه"لنا بيعها نيابة عنه، واستلام المبلغ من المشتري من خارج المعرض؟ 
  ".ما، واالله أعلمقبض السلعة بعدما اشتراها قبضا تا



– 

  )٣٨٤(

، والهيئـة   )١(صرف الراجحـي  كما أجازت بعض الهيئات الشرعية؛ كالهيئة الشرعية لم       
؛ توكيل البـائع فـي بيـع        )٣(، والهيئة الشرعية لمصرف الإنماء    )٢(الشرعية لبنك البلاد  

السلعة في التورق، بشرط أن يكون التوكيل تاليا لعقد البيع لا مشروطًا فيـه، مـع حـقِّ                
  .المستورق في تسلُّم السلعة والاحتفاظ بها

 الفقه الإسلامي والمجمع الفقهي الإسلامي بشأن       مراجعات في قراري مجمع    :الـمقصد
  التورق المنظم

تقدم أن قراري مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمجمـع             
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن التورق المصرفي المنظم؛ قد صدرا            

 الاستدلالات والتعليلات التي تـضمنها القـراران        بتحريمه، وفي هذا المقصد سأقفُ مع     
  .وبني عليهما تحريمه

: فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ما نصه             
؛ وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمـستورق؛        )المنظَّم والعكسي (لا يجوز التورقان    "

فًا؛ تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه فـي الذمـة، وهـو             صراحة أو ضمنًا أو عر    
  .)٤("ربا
 مـا   قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة         جاء في   و

  :قرر مجلس المجمع ما يلي: "نصه
  : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد؛ للأمور الآتية

 في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيـب             أن التزام البائع   - ١
من يشتريها؛ يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سـواء أكـان الالتـزام مـشروطًا               

  .صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتَّبعة
أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخـلال بـشروط القـبض                - ٢

 .ة المعاملةالشرعي اللازم لصح
أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيهـا                - ٣

من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صـورية فـي معظـم         

                                         
: ، وقرار الهيئة الـشرعية رقـم  )٢/١١٠٢(، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي "اتفاقية بيع سلع على العميل بالأجل     "إجازة  : ، وموضوعه )٧١٣: (قرار الهيئة الشرعية رقم   : ينظر)١(
  ".ف عملاءهإجازة التعامل بزيت النخيل في بورصة ماليزيا لتمويل المصر: "، وموضوعه)٩٧٢(
  ".بورصة ماليزيا لزيت النخيل: "، وموضوعه)١٢٧: (، وقرار الهيئة الشرعية رقم"التمويل بالبيع الآجل في السلع الدولية: "، وموضوعه)١٤: (قرار الهيئة الشرعية رقم: ينظر)٢(
: ، وموضـوعه )١٩٨: (، وقرار الهيئة الـشرعية رقـم  )١/٩٣( الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء   ، قرارات "إجازة اتفاقية البيع الآجل   : "، وموضوعه )٣٤: (قرار الهيئة الشرعية رقم   : ينظر)٣(
  ).١/٣٢٢" (التعامل في بورصة السلع الماليزية"
  ). ٨٧٤(تاسع عشر، الجزء الثالث ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد ال)الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(حقيقته، أنواعه : ، بشأن التورق)٥/١٩(، )١٧٩: (قرار رقم)٤(



 

 )٣٨٥(

وهذه المعاملـة  . أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل       : أحوالها؛ هدف البنك من إجرائها    
 التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، والذي سبق للمجمع في دورته الخامـسة عـشرة              غير

؛ وذلك لما بينهما مـن فـروقٍ   ...أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينَها قراره   
فالتورق الحقيقي يقوم على شـراء حقيقـي لـسلعة    . عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة   

دخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هـو        بثمنٍ آجلٍ ت  
بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجـل         
والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحـصول علـى                

هذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتـوافر           زيادة لما قدم من تمويل ل     
 .)١("في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف

فقد تضمن هذان القراران عددا من الاستدلالات والتعليلات على تحريم التورق المـنظم؛             
:إما تصريحا أو إشارة؛ ولعلي أوردها تِباعا ثم أورد المناقشات عليها

 جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفي قرار المجمع الفقهي الإسـلامي             :الدليل الأول 
) الممـول (أن التورق المـنظم تـضمن مواطـأة بـين البـائع           : في الفقرة الأولى؛ وهو   

مـن خـلال    ؛ لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة؛ وذلك          )المشتري(والمستورق  
سيولة للمستورق؛ بوكالة البائع عن المستورق فـي بيـع الـسلعة            التزام البائع بتحقيق ال   

ليمه الثمن الحال، مع وجـوب ثمـن        لمشترٍ آخر، أو ترتيب من يشتريها منه، ومن ثم تس         
البيع الأول المؤجل في ذمته؛ وهذا ما يجعله شبيها بالعينـة الممنوعـة شـرعا؛ والتـي              

  .)٢(تري، ويدفع ثمنها الحالّ الأقليشتري فيها البائع السلعةَ مرة أخرى من المش
وهذا الدليل وإن جاء في القرارين إلا أن بينهما اختلافًا في إيراده؛ فقد جـاء فـي قـرار         

 أوسع منه في قرار المجمع الفقهي الإسلامي؛ فجاء في الأول المنع            مجمع الفقه الإسلامي  
كما جـاء فـي     -ره  من مجرد ترتيب بيع السلعة؛ سواء عن طريق البائع، أو بتوكيل غي           

، أو تواطئ البائع والمستورق على ذلك؛ صراحة أو ضمنًا، وأما فـي الثـاني               -التعريف
فقد جاء المنع من التزام المصرف للمستورق بالوكالة عنه في بيع السلعة لمشترٍ آخر، أو               

  .ترتيب من يشتريها؛ بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة

                                         
، بشأن التورق كمـا تجريـه بعـض    )٢/١٧ (٩٨: هـ، القرار رقم٢٣/١٠/١٤٢٤ -١٩قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة عشرة، المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من      )١(

  ).٤٢٦(دوراته العشرين، الإصدار الثالث قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في : المصارف في الوقت الحاضر، ينظر
، بشأن التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضـر، التـورق   )٢/١٧ (٩٨، القرار رقم    )٤٢٦(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته العشرين، الإصدار الثالث          : ينظر)٢(

 العدد التاسع عـشر، الجـزء الثالـث    -إبراهيم فضل الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي.  التورق حقيقته وأنواعه؛ لـ د  ،)١٨٣(خالد المشيقح   . المصرفي عن طريق بيع المعادن؛ لـ د      
  ).٣٨٢(سامي السويلم . ، قضايا في التمويل؛ لـ د)٣٦٩(سعيد بوهراوة، مجلة مجمع الفقه . ، التورق المصرفي؛ لـ د)١٠٥(أحمد الحداد، مجلة مجمع الفقه . ، التورق؛ لـ د)٧٧(



– 

  )٣٨٦(

  :من وجهين: ونوقش
ا المنع بمجرد ترتيب التورق وتنظيمه، وإخراجه بهـذا عـن حكـم التـورق                أم :الأول

المعروف عند الفقهاء؛ فهذا غير مسلَّم؛ لأنه لازمه المنع من كل معاملةٍ دخلهـا الترتيـب    
والتنظيم؛ كالمضاربة، والمرابحة؛ بحجة مخالفتها للصورة المعروفة عند الفقهـاء، ولـو            

ظِّمتْ لضاق الأمر على المصارف الإسلامية، وتـأخرت فـي   منعت كل معاملة رتِّبتْ ونُ   
  .)١(إيجاد المخارج والحلول والبدائل الشرعية

ثم إن أطراف التورق الفقهي وخطواته كلها متوافرة في التورق المـنظم، وشـروط البيـوع                
 بينـه  الشرعية متحققة فيه؛ إلا أن المعاملة قد رتِّبت ونُظِّمت، ولا حرج في ذلك؛ فـلا فـرق         

لا يعدو أن يكون صيغة مطـورة       "وبين التورق الفقهي يوجب التفريق بينهما في الحكم، فــ          
 الذي ذهب جماهير الفقهاء إلى جوازه، وقامـت الأدلـة والبـراهين             - محسنة لمسألة التورق  

 لا تختلف عنه في المفهوم والقصد والآلية، فيسري عليـه حكمهـا            - المعتبرة على مشروعيته  
  .)٢("بالحلِّ والجواز؛ لانتفاء الفارق المؤثر

في بيـع   لمستورق، وتوكُّله عنه    أما المنع من التورق المنظم لتضمنِه التزام البائع ل        : ثانيا
السلعة بثمنٍ نقدي لمشترٍ آخر لا علاقة له بالبائع، أو ترتيب من يشتريها منه؛ فإن هذا لا                 

  .جائز شرعايقتضي المنع؛ لأن هذا التوكيل صحيح، 
ولا يدخل هذا التوكيل في النهي عن بيعٍ وشرط؛ كما جاء في حديث عمرو بن شـعيب،                 

: لأن المنهي عنه   ؛)٣(»لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع       «: عن أبيه، عن جدهِ     
ما أدى إلى خصومة ونزاع، كما أنه معارض بالأدلة التي أجازت البيع والشرط، ولـيس               

رط مع الشراء تضاد في الأحكام أو الآثار، ولا يترتـب عليـه محـذور؛        في اجتماع الش  
أو من شاء، كما يجوز له مباشرة العقد        البائع،  أن يوكِّلَ   ) المستورق(لمالك السلعة   وعليه ف 

  .)٤(بنفسه

                                         
                ، التـورق؛  )٣٥٩(حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر؛ للشيخ عبد االله المنيع، منشور ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمـع الفقهـي الإسـلامي       : ينظر)١(

  ).١٣٠(ات التورق؛ لأحمد الرشيدي ، عملي)٥٦(إبراهيم أحمد عثمان، مجلة مجمع الفقه . لـ د
  .، بتصرف يسير)١٨٥(نزيه حماد . في فقه المعاملات المالية؛ لـ د)٢(
: ، وينظـر "صـحيح حسن : "، وقال الترمذي  )٤٦١١: (، برقم )٢٨٨/ ٧(، والنسائي   )١٢٣٤: (، برقم )٢/٥١٥(، والترمذي   )٣٥٠٤: (، برقم )٣٦٤- ٥/٣٦٣(، وأبو داود    )٦٦٧١: (، برقم )١١/٢٥٣(رواه أحمد   )٣(

  ).١٣٠٤: (، برقم)٥/١٤٦(إرواء الغليل 
، التـورق كمـا   )٣٥٥(حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر؛ للشيخ عبد االله المنيع، منشور ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي          : ينظر)٤(

حسن الشاذلي، مجلة مجمع الفقـه  . ، التورق؛ لـ د)٦٥٠(محمد القري، منشور ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي   .  لـ د  ؛)دراسة فقهية اقتصادية  (تجريه المصارف   
  ).١٢٦ -١٢٥(، عمليات التورق؛ لأحمد الرشيدي )١٥٩(



 

 )٣٨٧(

أن بعض الهيئـات الـشرعية التـي أجـازت          : هذا، ومما يجدر التنبه له في هذا السياق       
، )٢(، والهيئة الشرعية لبنك الـبلاد )١(هيئة الشرعية لمصرف الراجحي   التورق المنظم؛ كال  

؛ قد اشترطت لتوكيل المـستورق للبـائع أن يكـون       )٣(والهيئة الشرعية لمصرف الإنماء   
التوكيل تاليا لعقد البيع لا مشروطًا فيه، مع حقِّ المستورق في تَسلُّمِ الـسلعة والاحتفـاظ                

  .بها
لتورق المـنظم  من أن هذا الالتزام يجعل ا  : ع الفقهي الإسلامي  أما ما جاء في قرار المجم     

البائع للمستورق بالوكالة عنـه     أن في التورق المنظم التزاما من       : ؛ ووجهه شبيها بالعينة 
في بيع السلعة، وتسليمه الثمن الحال بعد بيعها، ويجب ثمن البيع الأول المؤجل في ذمته،               

من شراء البائع السلعة بعد بيعها بثمن آجل مرة أخرى، ودفـع            وهذا مشابه لما في العينة      
  .ثمنها الحالّ الأقل

الفقهي والمنظم؛  :  التورقين  بأن مما يظهر في طريقة عامة من فرقوا بين حكمي          :فنُوقش
فأجازوا الأول، ومنعوا الثاني؛ أنهم ألحقوا التورق المنظم بالعينة، وفـي تفاصـيل أكثـر     

إثبات وجه الشبه بين العينة والتورق المنظم، والوجه المذكور في الـدليل            أدلتهم محاولة   
               ـردق الفقهي من أوجه الشبه، وأما ما عداه فيق المنظم دون التوربه التور هو ما يختص

  . )٤(على التورق الفقهي
ينـة؛   بأن فيه حكما على التورق المنظم بمجرد شبهه الصوري بالع          :ونُوقش وجه الشبه  

أن تسليم البائع ثمن البيع الحال للمستورق في التورق المـنظم          : ووجه كونه شبها صوريا   
مختلف عنه في العينة؛ من جهة اختلاف الأحكام في تسليم الثمن وإقباضه؛ فالبـائع فـي              

فهـو  : وأمـا فـي العينـة     . وكيلٌ أمين في تسليمه، غير واجب في ذمته       : التورق المنظم 
  .)٥(عليه، واجب في ذمته، ضامن لأدائهمستحقٌّ 

لأن مجرد الشبه في الصورة     "أن الشَبه الصوري ضعيف؛     : ومن المتقرر عند الأصوليين   
لا يجوز التعليل به؛ لأن التعليل ما كان له تأثير في الحكم بأن يفيد قوة الظن ليحكم بهـا،             

                                         
: ، وقرار الهيئـة الـشرعية رقـم   )٢/١١٠٢(، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي "العميل بالأجلاتفاقية بيع سلع على "إجازة : ، وموضوعه)٧١٣(قرار الهيئة الشرعية رقم   : ينظر)١(
  ".إجازة التعامل بزيت النخيل في بورصة ماليزيا لتمويل المصرف عملاءه: "، وموضوعه)٩٧٢(
  ".بورصة ماليزيا لزيت النخيل: "، وموضوعه)١٢٧: (، وقرار الهيئة الشرعية رقم"ةالتمويل بالبيع الآجل في السلع الدولي: "، وموضوعه)١٤(قرار الهيئة الشرعية رقم : ينظر)٢(
: ، وموضـوعه )١٩٨: (، وقرار الهيئـة الـشرعية رقـم   )١/٩٣(، قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء "إجازة اتفاقية البيع الآجل: "، وموضوعه)٣٤(قرار الهيئة الشرعية رقم   : ينظر)٣(
  ).١/٣٢٢" (السلع الماليزيةالتعامل في بورصة "
  ).٦٨٠(العلل الربوية : ينظر)٤(
  ).٦٨١(العلل الربوية : ينظر)٥(



– 

  )٣٨٨(

 يفيد قوة الظـن حتـى يوجـب         والشبه في الصورة لا تأثير له في الحكم، وليس هو مما          
  .)١("حكما

 جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وأشار إليه قـرار المجمـع الفقهـي               :الدليل الثاني 
: أن مقصود المستورق من التورق بشرائه للسلعة هـو        : الإسلامي في الفقرة الثالثة؛ وهو    

، وفـي مقابلـه فـإن       ، دون قصد للانتفاع بها    منه في الذمة  النقد الحاضر بأكثر    تحصيل  
أن يعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل؛ وهـذا هـو معنـى               ): البنك(مقصود البائع   

  .الربا
من يجيز التورق الفقهـي؛ لأن فيـه تفريقًـا بـين             بأن هذا الاستدلال لا يقبل م      :ونوقش

التـورق  التورقين في الحكم، والتورق الفقهي الذي أجازوه متضمن لمـا أوردوه علـى              
تحصيل النقد الحاضر بأكثر منـه فـي        : المنظم الذي منعوه؛ إذ مقصود المستورق فيهما      

أن يعود عليه بيع السلعة بالآجل على المـستورق بزيـادة           : الذمة، كما أن مقصود البائع    
  .على قيمتها حالّاً

ة، وتلميذه ابن   هذا، وقد استدل بهذا الدليل من منع التورق الفقهي؛ كشيخ الإسلام ابن تيمي            
التورق أصل الربا؛ فإن االله حرم أخذ دراهم بدراهم         : "القيم؛ فقد قال شيخ الإسلام      

أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطـل، وهـذا المعنـى        
  .)٢("موجود في هذه الصورة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكلِّ امرئ ما نوى

إن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيـره فهـي التـورق،        : "لقيم  وقال ابن ا  
اـلٍّ أنقـص منـه،      : ومقصوده في الموضعين   الثمن؛ فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمنٍ ح

اـ                      اـن رب ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه ربا بسلَّمٍ لم يحصل له صعوده إلا بمشقة، ولو لم يصعده ك
  .)٣("بسهولة

  :ونُوقش استدلالهم به من وجهين
 أن مقصود المستورق من شراء السلعة للانتفاع بعوضها؛ قصد صحيح، كما أن             :أحدهما

  .شراء السلعة بقصد الانتفاع بها؛ قصد صحيح أيضا
لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكـل         : "قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي       

  .)٤("ا لينتفع بثمنهاوشرب، أو استعمال، أو يشتريه

                                         
، حاشـية العطـار   )٧/٣٤٢٦(، التحبيـر  )٤/١٨٨(، مختـصر التحريـر   )٧/٣٠٢(، البحر المحيط )٣/٤٣٤(، شرح مختصر الروضة     )٢/٦٤(البرهان  : ، وينظر )٢/١٦٦(قواطع الأدلة   )١(
  ).٣١٧(ول الفقه ، مذكرة في أص)٢/٣٣٣(
  ).٢٩/٤٣٤(مجموع الفتاوى )٢(
  ).٩/٢٥٠(تهذيب السنن )٣(
  ).١٧٣(إرشاد أولي البصائر )٤(



 

 )٣٨٩(

أما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقـصود منهـا هـو    : "وقال الشيخ ابن باز     
النقد؛ فليس ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبا في المعـاملات              

  .)١("هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل، والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك
مبايعاتهم المجوزة بالاتفاق؛   جارٍ على وفق مقصود التجار في       ئع في التورق    فمقصود البا 

 بالنقد وبالأجل، ويبيع بالنقد وبالأجل، وليس مقصوده من الـسلعة            يشتري السلعة  فالتاجر
الانتفاع بها مباشرة، وإنما تحصيل نقود أكثر بنقود أقلّ، متخذًا السلعة واسطة بينهما، ولم              

فما الفرق بين أن يكون قصده من شراء سلعة الاسترباح أو التورق أو             ! اهتهيقُلْ أحد بكر  
بجواز شـراء التـاجر     : وكيف يقال أيضا  . فالكل مصلحة مشروعة معتبرة   ! الانتفاع بها؟ 

سلعة، ومن ثم بيعها بثمنٍ آجل أكثر، واسترباحه فيها، من غير قصد للانتفـاع بالـسلعة                
  .)٢(!"ء المستورق سلعة ليبيعها؛ لحاجته للنقد الحاضر؟مباشرة، ولا يقال بجواز شرا

 أن السلعة في التورق مقصودة، ويملكها المستورق ملكًا صـحيحا تامـا،             :الوجه الثاني 
وعـدم رغبتـه    . ويتحمل تبعات مِلكه؛ من قبض، وضمان، ونحوها من تصرفات الملَّاك         

على المقاصد لا الرغبات، وما دام مِلـك        الانتفاع بها لا يؤثر في حكمه؛ إذ مدار الأحكام          
السلعة مقصودا، وقد ملَكَها مشتريها ملكًا صحيحا تاما، وتحمل تبعات مِلكه مـن قـبضٍ               

  .)٣(صحيح ونحوه؛ فالبيع صحيح
أن التـورق     جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في الفقرة الثانية؛ وهو          :الدليل الثالث 

البائع فيه والمـستورق   فيه القبض الشرعي اللازم لتصحيحه؛ فيبيع    المنظم كثيرا ما يختلُّ   
بعد ذلك السلعةَ قبل قبضها؛ لأنه يجري غالبا على سلعٍ موصوفة غير معينة، فلا البـائع                
قبضها وملكها الملك الصحيح التام، ولا المشتري كذلك، بل ولا المورد الذي بـاع علـى        

  .)٤(ما عنده حقيقة وفعلًاالبائع، فهو يبيع سلعا أكثر م
شـروط البيـع   :  بأنه يشترط لجواز التورق المنظم أن تتحقّق فـي البيـع فيـه    :ونُوقش

قبض السلعة؛ سواء قبضا حقيقيا أو حكميا، وحيازتها، وكـذلك          : الشرعي المعتبرة؛ ومنها  
وعـدم  تحمل تَبِعات الملك الشرعي؛ من قبض، وضمان، ونحوها من تصرفات الملاك،            

                                         
  ).١٩/٥٠(مجموع فتاوى ابن باز )١(
  ).٣٦٦( مجلة مجمع الفقه سعيد بوهراوة،. ، التورق المصرفي؛ لـ د)١٥٩(نزيه حماد . ، في فقه المعاملات المالية؛ لـ د)٥١ -١٩/٥٠(مجموع فتاوى ابن باز : ينظر)٢(
 ـد: ينظر)٣(   ).٥١٦(عبد االله السعيدي، منشور ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي . التورق كما تجريه المصارف، ل
ن التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقـت الحاضـر، المعـايير الـشرعية، نـسخة      ، بشأ)٢/١٧ (٩٨، القرار رقم )٤٢٧(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته العشرين، الإصدار الثالث  : ينظر)٤(

 ـ )٧٧( العدد التاسع عشر، الجزء الثالـث  - إبراهيم فضل الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ، التورق حقيقته وأنواعه؛ لـ د  )٧٧٥(م، مستند الأحكام الشرعية لمعيار التورق       ٢٠١٥ دـ  . ـ د، التـورق؛ ل أحم
عبد االله السعيدي، منشور ضمن أبحاث الدورة الـسابعة عـشرة للمجمـع    . ، التورق كما تجريه المصارف؛ لـ د)٣٧١(سعيد بوهراوة، مجلة مجمع الفقه . ، التورق المصرفي؛ لـ د)١٠٦(الحداد، مجلة مجمع الفقه    

  ).٥٢٦(الفقهي الإسلامي 



– 

  )٣٩٠(

التحيل على ذلك بوجهٍ من الوجوه؛ فإن اختلّ شيء من ذلك كان له أثـره علـى حكـم                   
  .)١(المعاملة

 جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وأشار إليه قـرار المجمـع الفقهـي               :الدليل الرابع 
أن في التورق المنظم تحيلاً على الربـا؛ مـن جهـة            : الإسلامي في الفقرة الثالثة؛ وهو    

فالمستورق يقبض من البائع نقـودا، وسـيرد      يل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة؛        تحص
  .إليه أكثر منها

تمويل من خلال عملية يبيع فيها البائع سلعة على المـستورق إلـى      نعم، التورق المنظم يقوم على ال     
ل البائع عـن الـسلعة،   ؛ فالمستورق لا يسأ  أجل، إلا أن عملية البيع والشراء غالبا ما تكون صورية         

  .)٢(تحصيل النقد: ولا يماكسه في ثمنها، ولا يعلم حقيقتها؛ لأنها ليست مقصودة له، وإنما قصده
  : من وجهين:ونوقش
 على التورق الفقهي أيضا، فلا يقبل مـن   أن هذا الإيراد على التورق المنظم يرد      :أحدهما

 منع التورق المنظم، وهم في المقابل يجيـزون         مجيزي التورق الفقهي الاستدلال به على     
 واحد، ومقـصود المـستورق      التورق الفقهي؛ فيفرقون بينهما في الحكم، ومآل التورقين       

  .تحصيل النقد: فيهما واحد؛ وهو
؛ فإن عقد البيع الأول فـي      حيلة على الربا؛ كالعينة    أنه لا يسلَّم بأن التورق     :الوجه الثاني 

مستقل عن عقد البيع الثاني، ولا تعلُّق بينهما؛ والمستورق يشتري الـسلعة مـن              التورق  
البائع إلى أجل، ويبيعها على آخر حالا؛ ليحصل النقد، والمشتري غير البـائع، والـسلعة             

قصد بيع السلعة من غيـر قـصد لاسـترجاعها          التي خرجت من البائع لم تَعد إليه، وقد         
انتفى بذلك قـصد    عينة، و : ليه العين التي خرجت منه فلا يسمى       وما لم ترجع إ    وشرائها،

  .التحيل في عقد التورق
أن ينظر فيه إلى ما خرج من اليد وعـاد          : هذا، ومدرك التحيل على الربا في هذه البيوع       

؛ لأن عود السلعة لذات اليد ووقوعها بين طرفين، دليل على أن بيعها غير              )٣(إليها فيلغى 

                                         
  ).٦٦٨(العلل الربوية : ينظر)١(
، بشأن التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضـر، التـورق   )٢/١٧ (٩٨، القرار رقم    )٤٢٧(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته العشرين، الإصدار الثالث          : رينظ)٢(

، التـورق  )١٠٤(أحمد الحداد، مجلـة مجمـع الفقـه    . ، التورق؛ لـ د)٧٦(الثالث  العدد التاسع عشر، الجزء -إبراهيم فضل الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي     . حقيقته وأنواعه؛ لـ د   
، التـورق  )٤٠٠(عبد الرحمن يسري، مجلة مجمع الفقه . ، التورق؛ لـ د)١٨٦( العدد التاسع عشر، الجزء الثالث      -حسين حسان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي      . المصرفي المنظم؛ لـ د   

  ).٨٠٨(وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه . ، التورق،؛ لـ د)٥٩٥( محمد شبير، مجلة مجمع الفقه .الفقهي؛ لـ د
يل ما  استدل بعض مانعي التورق المنظم بهذه القاعدة؛ اعتبارا بأصل المدخلات والمخرجات، وأصل مآل الأفعال؛ فنظر في مدخلات التورق المنظم ومخرجاته ككُلٍّ، دون النظر في تفاص         )٣(

كما نظر في مآل عقوده؛ فلم يحكم على عقد إلا بعد النظر في مآله، وما تركَّب معه من سلسة العقود المترابطة؛ من بيع، ووكالة، وألغى ما كان من تصرفاتٍ غير مقـصودة    . وقع بين أطرافه  
، )٣٨٩ -٣٨٦(سامي الـسويلم  . قضايا في التمويل؛ لـ د: انتقال السلعة ثم عودتها من العبث الملغى، ينظرنقد حاضر بزيادة في الذمة، فحكم بوقوع الربا حينئذٍ، وعد     : لتتحقَّق غايتهما؛ وهي  

مجلـة  حـسين حـسان،   . ، التورق المصرفي المنظم؛ لـ د)٥٢١(عبد االله السعيدي، منشور ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي . التورق كما تجريه المصارف؛ لـ د 
  ).١٨٩(مجمع الفقه 



 

 )٣٩١(

القرض؛ فالمقرض باعها بآجل، واستردها بثمنٍ حالٍّ، وفـي         : صود، بل المقصود منه   مق
  .المقابل حصل للمقترض نقد من المقرض أقل مما وجب في ذمته

-أصل هذا البـاب     : "ابن شاس وهذه القاعدة يعملها فقهاء المالكية في بيوع الآجال، قال          
 ـ      اعتبار ما خرج من اليد وما رجـع         :-بيوع الآجال : وهو المعروف عند أهل المذهب ب

 أو غيـره؛  -مثلًـا -إليها؛ فإن جاز التعامل عليه مضى وإلا بطل، فإذا كان المبيع ثوبـا              
فجعله ملغى؛ كأنه لم يقع فيه عقد أولًا ولا آخرا ولا تبدل فيه الملك، واعتبر ما خرج من                  

دهما بالآخر، فإن وجدتَ فـي      اليد خروجا مستقرا انتقل الملك به، وما عاد إليها وقابل أح          
ذلك وجها محرما لو أقرا بأنهما عقدا عليه؛ لفسختَ عقدهما، فـأمنع مـن هـذا البيـع؛                  

وإن لم تَجِد أجزتَ البياعات، ثم تتهم مع إظهـار القـصد إلـى              . لوجوب حماية الذريعة  
  .)١("المباح، وتمنع إن ظهر القصد إليه؛ حماية أن يتوسلا أو غيرهما إلى الحرام

وهذا غير واقع في التورق؛ إذ دخل فيه طرف ثالث لا علاقة للبائع والمستورق به، وقـد       
اشترى المستورق السلعةَ من البائع بثمنٍ آجلٍ، ثبتَ في ذمته، وتحمل تَبِعات ملكه، ومـن           
ثم باعها على طرف ثالث بثمنٍ حالٍّ؛ فلم تَعد السلعة ليد البـائع الأول؛ فـانتفى معنـى                  

  .)٢( بتهمة التحيل على الرباحظرها
الربا، بل هو مخرج شرعي عنه، وطريـق        أن التورق ليس تحيلاً على      : ومحصل الكلام 

مشروع لتحصيل النقد الحاضر، تحصل به مصلحة المستورق، وقد جاء الشرع بتحصيل            
  .المصالح وتكميلها

ممنوعـةٌ،  :  ثلاثة أقسام  هذا، وقد قسم أبو إسحاق الشاطبي الحيل والمخارج الشرعية إلى         
  . ومشروعةٌ، ومترددةٌ بين المشروع والممنوع

حيل المنافقين، وحيل المرائين؛ فإنها تناقض المصلحة الشرعية، وتهـدم          : فمثال الممنوعة 
  . الأصل الشرعي
كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها؛ لأن فيها مصلحة دنيويـة بعـصمة            : ومثال المشروعة 

  . سدة فيها بإطلاق؛ لا في الدنيا ولا في الآخرةدمِهِ، ولا مف
ما لم تتبين بـدليل     : فهي محل الإشكال والغموض؛ وهي    : وأما الحيل والمخارج المترددة   

التورق؛ : قطعي واضح لحاقه بالممنوع أو المشروع، وفيها تختلف مآخذ النُّظار؛ ومثالها           

                                         
  ).١٧١(، القوانين الفقهية )٤/٣٩٢(، مواهب الجليل )٣/٢٧٦(، الفروق )٢/٣٢١(شرح التلقين : ، بتصرف يسير، وينظر)٢/٦٨٢(عقد الجواهر الثمينة )١(
، التـورق  )١٩/٥١(، مجموع فتاوى ابـن بـاز   )١٧٣(شاد أولي البصائر    ، إر )٣/٧٩(، الشرح الكبير    )٢/٣٢١(، شرح التلقين    )٥/٣٢٦(، حاشية ابن عابدين     )٧/٢١٣(فتح القدير   : ينظر)٢(

، العلـل الربويـة   )١٦١(نزيه حماد . ، في فقه المعاملات المالية؛ لـ د)٧٧٤(، المعايير الشرعية، مستند الأحكام الشرعية لمعيار التورق  )٥٧١(محمد شبير، مجلة مجمع الفقه      . الفقهي؛ لـ د  
)٦٨١-٦٨٠، ٦٦١.(  



– 

  )٣٩٢(

لكن بعقـدين   "ر بأكثر منه مؤجلًا في الذمة،       فإنها وإن تضمنت تحيلًا لتحصيل النقد الحاض      
كل واحد منهما مقصود في نفسه، والشارع قد أبـاح الانتفـاع بجلـب المـصالح ودرء                 
المفاسد على وجوهٍ مخصوصة؛ فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادح، وإذا فُـرض أن               

          نزلٌ منزلة الوسـائل،  العقد الأول ليس بمقصود العاقد، وإنما مقصوده الثاني، فالأول إذًا م
والوسائل مقصودة شرعا من حيث هي وسائل، وهذا منها، فإن جازت الوسائل من حيث              
هي وسائل؛ فليجز ما نحن فيه، وإن منع ما نحن فيه؛ فلتمنع الوسـائل علـى الإطـلاق،        
لكنها ليست على الإطلاق ممنوعة إلا بدليل، فكذلك هنا لا يمنع إلا بدليل؛ بل هنا ما يـدل    

: لى صحة التوسل في مسألتنا وصحة قصد الشارع إليه، في قوله عليه الصلاة والسلام             ع
، فالقصد ببيع الجمع بالدراهم التوسـل       )١(»بِعِ الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا      «

  .)٢("إلى حصول الجنيب بالجمع، لكن على وجه مباح
 على تحريم التورق المنظم، فالذي      وأخيرا؛ وبعد استعراض الأدلة التي تضمنها القراران      

يظهر أن أقوى الأدلة على التحريم هو اعتبار التورّق المنظم حيلة على الربـا؛ فيقـاس                
على العينة؛ وقد ظهر أنه غير مسلَّمٍ؛ لانتفاء المساواة بين عود السلعة إلى البـائع الأول،                

في المعنى المؤثر، وجرى التعليل     إذ جمع فيه بين المختلفين      "وبين مصيرها لمشترٍ آخر؛     
فيه بأوصاف طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم؛ فأين النظر في المعاني المؤثرة وغيـر               

وأين تحقيق المنـاط    ! وأين النظر في المناسبات ورعاية المصالح؟     ! المؤثرة فرقًا وجمعا؟  
  !وتنقيحه وتخريجه؟

  .)٣("فأغنى عن الإعادةوقد سبق بيان مثالب هذا القياس ووجوه فساده؛ 
  :وعليه؛ فالذي يظهر جواز التورق المنظم إذا توافرت فيه الشروط الآتية

 أن لا تكون وكالة البائع عن المستورق مشروطة في عقد البيع بأجل، بل تكـون                :أحدها
تالية له، مستقلَّة عنه، وإن أمكن المستورق أن يتولى البيع بنفسه؛ فهو أفـضل؛ خروجـا              

  .فمن الخلا
 أن لا يكون بين مشتري السلعة من المستورق والبائع مواطأة؛ كأن يكون وكيلًـا               :الثاني

  .عن البائع، أو مشتريا لصالحه؛ لأن المعاملة تكون حينئذٍ عينة ثلاثية، وحيلة على الربا

                                         
  .، من حديث أبي سعيد الخدري )١٥٩٣: (، برقم)٤٨-٥/٤٧(، ومسلم )٢٢٠٢(، )٢٢٠١: (، برقم)٧٨-٣/٧٧(واه البخاري ر)١(
 .، بتصرف يسير)١٣٠-٣/١٢٧(الموافقات )٢(

  ).١٧٥(نزيه حماد . في فقه المعاملات المالية؛ لـ د)٣(



 

 )٣٩٣(

 أن تتوافر في المعاملة شروط البيع الصحيح؛ من قـبض؛ حقيقـي أو حكمـي،                :الثالث
 لتبعات الملك الشرعي الصحيح، وعدم التحيل على ذلـك بوجـهٍ مـن              وحيازة، وتحمل 

  .)١(الوجوه

                                         
  ).٦٨٦-٦٨٥(ية ، العلل الربو)١١/٤٧٥(المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : ينظر  )١(



– 

  )٣٩٤(

  اتمــــةخ
                ه، ويبلغ مدى نعمائه، ثم أذكر أهمموافي نِعا ياالله حمد وبعد؛ فإني في خاتمة البحث أحمد

  :ما توصلت إليه، وأُجمل هذه النتائج في النقاط الآتية
أكثر عقود المصارف الإسلامية اليوم تطبيقًا ودورانًـا؛ ولهـذا           يعد التورق المنظم     :أولاً

كثرت حوله الدراسات الأكاديمية، والبحوث العلمية، وتعددت بشأنه قـرارات المجـامع            
  .الفقهية، وفتاوى اللجان الشرعية، والفقهاء المعاصرين

سلامي، والمجمع الفقهـي    ولهذا كان لقراري مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإ          
أثرهما علـى الـساحة المـصرفية    = الإسلامي التابع لرابطة الإسلامي بمكة المكرمة في تحريمه       

اـء                  يـن المختـصين؛ مـن فقه الإسلامية، ولا يزال هذان القراران محل جدل ومناقشة ومداولة ب
  .واقتصاديين

) المـصرف / البائع  (هة دور    اختلف ضابط التورق المنظم بين تعريفي المجمعين من ج         :ثانيا
وجـود الترتيـب لبيـع      : وتنظيمه؛ فاتجه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن ضابطه         

بنفسه، أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤه مـع المـستورق علـى            ) الممول(السلعة؛ من قِبل البائع     
: ابط التـورق المـنظم  أما قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة فاتجه إلى أن ض     . ذلك

بالوكالة عن المستورق في بيع السلعة لمشترٍ آخر؛ إما بـشرطٍ فـي             ) البائع(التزام المصرف   
  .العقد، أو بحكم العرف والعادة

فجاء ضابط التورق المنظم في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي أوسع منه فـي قـرار               
  .المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة

  :اختلفت اتجاهات الفقهاء المعاصرين في حكم التورق المنظم على اتجاهين: اثالثً
فهو تحريمه؛ وهو اتجاه كثير من الفقهاء والباحثين المعاصرين، وأخذ بـه            : أما الاتجاه الأول  

مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع            
كما سبقت الإشارة إليه فـي الفقـرة   - لعالم الإسلامي، على خلافٍ بينهما في ضابطه      لرابطة ا 
  .- السابقة

وفصلت فيه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسـلامية؛ فمنعـت توكيـل        
المستورق للبائع أو وكيله في بيع السلعة؛ إذا أمكنه بيعها بنفسه، وأجازت له التوكيل فـي       

 الأنظمة للمستورق بمباشرة البيع بنفسه، بشرط أن يكون التوكيـل بعـد             حال عدم سماح  
  .أو حكما قبضه السلعة حقيقة



 

 )٣٩٥(

فجوازه؛ وهو اتجاه بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين، وأخذت بـه          : وأما الاتجاه الثاني  
دار الإفتاء المصرية، وبعض الهيئات الشرعية؛ كالهيئة الشرعية لبيت التمويل الكـويتي،            

  .لهيئة الشرعية للبنك الأهليوا
وهو ظاهر فتيا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في جواز توكيل البائع في بيع السلعة في                

  .التورق، كما هي فتيا اللجنة الدائمة
وفصلت فيه بعض الهيئات الشرعية؛ كالهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، والهيئة الـشرعية            

مصرف الإنماء؛ فأجازت توكيل المستورق للبـائع فـي بيـع           لبنك البلاد، والهيئة الشرعية ل    
السلعة؛ شريطة أن يكون تاليا لعقد البيع لا مشروطًا فيه، مع حقِّ المستورق في تسلُّم الـسلعة                 

  .والاحتفاظ بها
 تضمن قرارا المجمعين أربعة استدلالات وتعليلات لما ذهبوا إليه من تحـريم التـورق          :رابعا

 في ثنايا القرارين؛ إما تصريحا أو إشارة؛ وهذا مـا قـصد البحـثُ مناقـشته        المنظم؛ جاءت 
  .والجواب عنه

 ـ  جاء في القرارين الاستدلال على تحريم ا       :خامسا تضمنِهِ المواطأة بين   : لتورق المنظم ب
البائع والمستورق؛ إما بالتزام البائع التوكُّل عن المستورق في بيع السلعة لمشترٍ آخر، أو              

وإما بتواطُئِهما علـى    . ترتيب من يشتريها منه، بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة          
ترتيب بيع السلعة؛ عن طريق البائع، أو بتوكيل غيره؛ صراحة أو ضمنًا، وهذا ما يجعله               

  .شبيها بالعينة المحرمة
 ـ          وقد بينتُ اختلاف     ابط التـورق   القرارين في إيراد الدليل، وهو فرع عن اختلافهما فـي ض

  .المنظم
بأن مجرد ترتيب التورق وتنظيمه؛ لا يخرجه عن حكم التورق الفقهي، لا سيما             : ونُوقش

  .وأطراف التورق الفقهي وخطواته كلها متوافرة، وشروط البيع الشرعي متحقِّقة
أو كما أن توكُّل البائع عن المستورق في بيع السلعة لمشترٍ آخر لا علاقـة لـه بالبـائع،       

  .ترتيب من يشتريها منه؛ لا يقتضي المنع منه
مـن  وأما تشبيه التورق المنظم بالعينة؛ فهو مجرد شَبهٍ في الصورة، أما الحكم فمختلف؛              

جهة اختلاف أحكام تسليم ثمن السلعة المباعة وإقباضه؛ والشَبه الـصوري ضـعيف، لا              
  .تأثير له في الحكم، ولا يفيد قوة الظن بما يوجب حكما

 جاء في القرارين الاستدلال بأن مقصود البائع والمستورق من التـورق المـنظم             :خامسا
تحـصيل النقـد    : ده من شراء السلعة هـو     فمقصو: موافق لمقصود الربا؛ أما المستورق    



– 

  )٣٩٦(

فمقـصوده مـن بيـع      : وأما البائع . الحاضر بأكثر منه في الذمة، دون قصد للانتفاع بها        
أن يعود عليه ذلك بزيادة على ما قدم مـن تمويـل؛            : السلعة وتنظيمه لبيع المستورق لها    

  .فشابه الربا من هذا الوجه
 يجيز التورق الفقهـي؛ لأن فيـه تفريقًـا بـين            بأن هذا الاستدلال لا يقبل ممن     : ونُوقش

  .التورقين في الحكم، وكلاهما متضمن لما أوردوه
من جهة أن السلعة في التورق مقـصودة؛ فيملِكُهـا    : على أن التورق المنظم يخالف الربا     

المستورق ملكًا صحيحا تاما، ويتحمل تبعات مِلكه؛ من قبض، وضـمان، ونحوهـا مـن       
وعدم رغبة المستورق بالانتفاع بها لا يـؤثِّر فـي حكمـه، ومقـصود     . رفات الملَّاك تص

  .صحيح، جارٍ على مقصود الباعة غالبا: المستورق والبائع بالانتفاع بعوضها
 ـ      :سادسا الإخلال بالقبض الـشرعي    :  تضمن قرار المجمع الفقهي الإسلامي الاستدلال ب

     البائع والمستورق السلعة قبل         اللازم في كثيرٍ من معاملات التور ا ما يبيعق المنظم؛ فغالب
  .قبضها، ومِلكها مِلكًا صحيحا تاما

كما جاء التصريح بـه  -بأن هذا وإن وجد في كثيرٍ من معاملات التورق المنظم         : ونُوقش
 إلا أنه لا يمكن تعميم حكمه على ما تحقَّقت فيـه شـروط البيـع الـشرعي                  -في القرار 

برة؛ كقبض السلعة قبضا حقيقيا أو حكميا، وحيازتها؛ فإن اختلّ شـيء مـن تلـك                المعت
  .الشروط؛ ومنها القبض؛ كان لذلك أثره على حكم المعاملة

 ـ: سـابعا  أن في التورق المـنظم تحـيلاً   : تضمن القراران تصريحا وإشارة الاستدلال ب
  .حاضرا بأكثر منه في الذمةعلى الربا؛ لأن المستورق يقبض من البائع نقدا 

بأن هذا يرِد على التورق الفقهي أيضا، فلا يقبل ممن يجيـز التـورق الفقهـي                : ونُوقش
الاستدلال به على منع التورق المنظم؛ فيفرقُ بين التورقين في الحكم، ومآلهمـا واحـد،               

  .تحصيل النقد: ومقصود المستورق فيهما واحد؛ وهو
فغير مسلَّمٍ؛ لأن عقـد البيـع الأول فيـه      : كر من كون التورق تحيلاً على الربا      وأما ما ذُ  

مستقل عن العقد الثاني، ولا تعلُّق بينهما بوجهٍ من الوجوه؛ لأن المستورق يشتري السلعة              
                دا، والسلعة التي خرجت من البائع لم تَعإلى أجل، ويبيعها على غير من اشتراها منه حال

عينـة؛ وبـذلك   :  يقصد استرجاعها وشرائها، وإذا لم ترجع إليه العين فلا يسمى     إليه، ولم 
  .ينتفي قصد التحيل في التورق



 

 )٣٩٧(

أن التورق المنظم ليس حيلة على الربا، بل هو مخرج شـرعي منـه،              : ومحصل الكلام 
وطريق مشروع لتحصيل النقد الحاضر؛ وتتحقق به مصلحة البائع والمستورق، وقد جاء            

  .لشرع بتحصيل المصالح وتكميلهاا
وختاما؛ فإن البحث في قرارات المجامع والندوات والفتاوى الفقهية، مراجعـة ومناقـشة             
وتقويما، تأييدا أو رفضا أو تعديلاً؛ محلٌّ صالح للدرس والبحث الفقهيين؛ والحمد الله الذي              

  .بنعمته تتم الصالحات



– 

  )٣٩٨(

 :فهرس المراجع والمصادر
ت الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، علي بن محمد البعلي، علاء الـدين،               الاختيارا )١

  . محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت: أبو الحسن، تحقيق
إرشاد أولي البصائر لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، عبـدالرحمن بـن ناصـر                )٢

  .  هـ١٤٢٠الأولى، . السعدي، أضواء السلف، الرياض، ط
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين      : رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني       إ )٣

زهيـر  : ، إشـراف )هـ١٤٢٠ت (بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني،          
  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية، . الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين       أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا         )٤
  .، دار الكتاب الإسلامي)هـ٩٢٦ت(أبو يحيى السنيكي 

أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن          : إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية        )٥
 ـ٧٥١:ت(أيوب   أبو عبيدة مـشهور بـن      : ، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره       ) ه

أبو عمر أحمد عبد االله أحمـد، دار ابـن الجـوزي،    : ك في التخريجحسن آل سلمان، شار  
  .هـ١٤٢٣الأولى، . السعودية، ط

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد         : إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية        )٦
محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتـب     : ، تحقيق )هـ٧٥١ت(شمس الدين ابن قيم الجوزية      

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، . روت، ط يي-العلمية 

أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب         : الأم، الشافعي  )٧
 بيروت، بدون طبعـة،  -، دار المعرفة )هـ٢٠٤ت(بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي    

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

مبجـل أحمـد بـن حنبـل،        الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام ال          )٨
محمـد حامـد    : ، تحقيق )هـ٨٨٥:ت(علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان        : المرداوي

  .هـ١٤٠٦ بيروت، -الفقي، دار إحياء التراث العربي 
، وفي  )هـ٩٧٠ت(زين الدين بن إبراهيم بن محمد،       : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم       ) ٩

بعـد  : ت(ن حسين بن علي الطـوري الحنفـي القـادري           تكملة البحر الرائق لمحمد ب    : آخره
  .الثانية. منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط: ، وبالحاشية)هـ١١٣٨

أبو عبداالله بدر الدين محمد بن عبداالله بن بهادر         : البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي      ) ١٠
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الأولى، . ، دار الكتبي، ط)هـ٧٩٤:ت(



 

 )٣٩٩(

وث في قضايا فقهية معاصرة، القاضي محمد تقي العثماني بن الشيخ المفتي محمد شفيع،         بح ) ١١
  .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤دار القلم، دمشق، 

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد          : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني      ) ١٢
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الثانية، . ، دار الكتب العلمية، ط)هـ٥٨٧:ت(الحنفي 

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد،         : ان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني      البره ) ١٣
صلاح بن محمد بن عويـضة، دار الكتـب         : ، تحقيق )هـ٤٧٨:ت(الملقب بإمام الحرمين    

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى .  لبنان، ط-العلمية، بيروت 
حمد بن موسى بن أحمد بـن       أبو محمد بدر الدين محمود بن أ      : البناية شرح الهداية، العيني    ) ١٤

الأولـى،  . ، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط        )هـ٨٥٥ت(حسين الغيتابي الحنفي    
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

الدكتور أحمد الخليل، دار    : بيان الدليل على بطلان التحليل، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق          ) ١٥
  .هـ١٤٢٥الأولى، . ابن الجوزي، الدمام، ط

عثمان بن علـي بـن محجـن        : نز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي، الزيلعي    تبيين الحقائق شرح ك    ) ١٦
 ـ٧٤٣ت(البارعي، فخر الدين الحنفي      شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد       : ، الحاشية ) ه

        ـ١٠٢١ت(بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِي  ، المطبعـة الكبـرى الأميريـة،       ) ه
  ).٢صورتها دار الكتاب الإسلامي، طثم (هـ، ١٣١٣الأولى، . بولاق، القاهرة، ط

علاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان  : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، المرداوي     ) ١٧
عـوض  . عبد الرحمن الجبـرين، د    . د: ، تحقيق )هـ٨٨٥:ت(الدمشقي الصالحي الحنبلي    

 ـ١٤٢١الأولـى،  . أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعودية، الريـاض، ط      . القرني، د  -ـه
  .م٢٠٠٠

أحمد بن محمد بن علي بن حجر، عناية لجنة من      : تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي      ) ١٨
ثم صورتها دار إحيـاء     (م،  ١٩٨٣ -هـ  ١٣٥٧العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر،      

  ). بيروت-التراث العربي 
لبركة، العـدد   التطبيقات المصرفية للتورق، محمد عبد الغفار الشريف، منشور في حولية ا           ) ١٩

  .هـ١٤٢٤الأولى، . هـ، دلة البركة، ط١٤٢٤الخامس، رمضان 
محمد : ، تحقيق)هـ٣٧٠:ت(محمد بن أحمد الهروي، أبو منصور   : تهذيب اللغة، الأزهري   ) ٢٠

  .م٢٠٠١الأولى، . عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط



– 

  )٤٠٠(

أبو عبد االله محمد بن أبي      : يةتهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، ابن قيم الجوز          ) ٢١
، مطبوعا بحاشية عون المعبود على سنن أبي داود،         )هـ٧٥١:ت(بكر بن أيوب الزرعي،     

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبي عبد الرحمن شرف الحـق الـصديقي                : تأليف
  .هـ١٤١٥الثانية، . ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ١٣٢٩ت(العظيم آبادي 

مصرفي، رياض بن راشـد عبـد االله آل رشـود، وزارة الأوقـاف والـشؤون                التورق ال  ) ٢٢
 .ه١٤٣٤الأولى، . الإسلامية، قطر، ط

التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة، الدكتور محمد شبير، مجلة مجمـع الفقـه              ) ٢٣
  .هـ١٤٣٠ العدد التاسع عشر، الجزء الثالث، -الإسلامي الدولي

 العدد -تور حسين حسان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي    التورق المصرفي المنظم، الدك    ) ٢٤
  .هـ١٤٣٠التاسع عشر، الجزء الثالث، 

التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، الدكتور خالد المشيقح، منشور في مجلة جامعـة    ) ٢٥
أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، المجلد الثالث عشر، العدد الثلاثون، جمادى          

  .ه١٤٢٥ولى، سنة الأ
 العـدد  -التورق المصرفي، الدكتور سعيد بوهراوة، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي      ) ٢٦

  .هـ١٤٣٠التاسع عشر، الجزء الثالث، 
 -التورق حقيقته وأنواعه، الدكتور إبراهيم أحمد عثمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي            ) ٢٧

  .هـ١٤٣٠العدد التاسع عشر، الجزء الثالث، 
 -رق حقيقته وأنواعه، الدكتور إبراهيم فضل الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الـدولي  التو ) ٢٨

  .هـ١٤٣٠العدد التاسع عشر، الجزء الثالث، 
 العـدد   -التورق حقيقته وأنواعه، الدكتور أحمد الحداد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي           ) ٢٩

  .هـ١٤٣٠التاسع عشر، الجزء الثالث، 
 العدد  -ه، الدكتور علي السالوس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي        التورق حقيقته وأنواع   ) ٣٠

  .هـ١٤٣٠التاسع عشر، الجزء الثالث، 
 العـدد  -التورق حقيقته وحكمه، الدكتور حسن الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي        ) ٣١

  .هـ١٤٣٠التاسع عشر، الجزء الثالث، 
 العدد  - مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي     التورق حقيقته، أنواعه، الدكتور وهبة الزحيلي،      ) ٣٢

  .هـ١٤٣٠التاسع عشر، الجزء الثالث، 



 

 )٤٠١(

، الدكتور محمـد القـري، منـشور    )دراسة فقهية اقتصادية (التورق كما تجريه المصارف      ) ٣٣
ضمن أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، التي عقدت في الفترة ما بين              

  .هـ١٤٢٤ شوال ٢٤ – ١٩
ق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، الدكتور عبد االله السعيدي، منشور ضمن             التور ) ٣٤

 – ١٩أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، التي عقدت في الفترة ما بين              
  .هـ١٤٢٤ شوال ٢٤

التورق كما تجريه المصارف، الدكتور الضرير، منشور ضمن أبحـاث الـدورة الـسابعة             ) ٣٥
 شـوال  ٢٤ – ١٩الفقهي الإسلامي، التي عقـدت فـي الفتـرة مـا بـين       عشرة للمجمع   

  .هـ١٤٢٤
التورق مفهومه وممارسته، الدكتور عبد الرحمن يسري، مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي               ) ٣٦

  . العدد التاسع عشر، الجزء الثالث-الدولي
اسـع   العـدد الت   -التورق، الدكتور عبد العزيز الخياط، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي          ) ٣٧

  .هـ١٤٣٠عشر، الجزء الثالث، 
التورق، الدكتور محمد المختار السلامي، بحث مقدم لنـدوة البركـة الرابعـة والعـشرين         ) ٣٨

  .هـ١٤٢٤للاقتصاد الإسلامي، 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسـى  : سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي = الجامع الكبير    ) ٣٩

ف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،     بشار عواد معرو  : ، تحقيق )هـ٢٧٩:ت(بن الضحاك،   
  .م١٩٩٨

شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عرفـة     : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي   ) ٤٠
الشرح الكبير للشيخ أحمد الـدردير علـى مختـصر          ‹، دار الفكر،    )هـ١٢٣٠ت(المالكي  

  .›حاشية الدسوقي ‹- مفصولاً بفاصل -بأعلى الصفحة يليه › خليل
علي بن أحمد بن ، أبو الحسن: ، العدوي ›شرح مختصر خليل للخرشي   ‹ى  حاشية العدوي عل   ) ٤١

 ـ١١٨٩: ت) (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط    (مكرم الصعيدي العدوي     ، دار )هـ
 . بيروت-الفكر للطباعة 

حسن بن محمـد  : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ابن العطار       ) ٤٢
  .، دار الكتب العلمية)هـ١٢٥٠:ت(بن محمود الشافعي 

أبو : ، الماوردي )وهو شرح مختصر المزني   (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي         ) ٤٣
علـي  : ، تحقيق )هـ٤٥٠:ت(الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي           



– 

  )٤٠٢(

الأولـى،  . محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط           
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمـشقي         : رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين       ) ٤٤
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، . بيروت، ط-، دار الفكر)هـ١٢٥٢:ت(الحنفي 

أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف            : روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي     ) ٤٥
             ش، المكتب الإسـلامي، بيـروت، دمـشق، عمـان،      زهير الشاوي : ، تحقيق )هـ٦٧٦:ت(
  .م١٩٩١-هـ١٤١٢الثالثة، . ط

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبـو بكـر          : الزاهر في معاني كلمات الناس، الأنباري      ) ٤٦
الأولـى،  . حاتم صالح الضامن، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط     : ، تحقيق )هـ٣٢٨:ت(

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
شـعيب  : ، تحقيق )ه٢٧٥: ت(سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني      : و داود سنن أبي داود، أب    )٤٧

 .ه١٤٣٠الأولى، . الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط
، )ه٥٣٦: ت(أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المالكي           : شرح التلقين، المازري   ) ٤٨

  .م٢٠٠٨الأولى، . لغرب الإِسلامي، طمحمد المختار السلامي، دار ا: تحقيق
عبد الباقي بن يوسف بن أحمـد المـصري         : شرح الزرقاني على مختصر خليل، الزرقاني      ) ٤٩

الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، محمد بن الحسن بن مسعود           : ، ومعه )هـ١٠٩٩:ت(
يروت، لبنان، عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، ب       : ، تحقيق )هـ١١٩٤ت(البناني،  

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الأولى، . ط
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري، أبو الربيع         : شرح مختصر الروضة، الطوفي    ) ٥٠

. عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسـسة الرسـالة، ط          : ، تحقيق )ه٧١٦: ت(نجم الدين   
  .م١٩٨٧-ه١٤٠٧الأولى، 

، دار  )هـ١١٠١:ت(الكي أبو عبد االله     محمد بن عبد االله الم    : شرح مختصر خليل، الخرشي    ) ٥١
 .الفكر، بيروت

منـصور بـن    : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، البهوتي          ) ٥٢
 .م١٩٩٦، عالم الكتب، بيروت، )ه١٠٥١:ت(يونس بن إدريس 

 وسـننه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله           = صحيح البخاري    ) ٥٣
                    محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بـن المغيـرة بـن بردزبـه الجعفـي،               : اريوأيامه، البخ 



 

 )٤٠٣(

الأولـى،  . محمد زهير الناصـر، دار طـوق النجـاة، بيـروت، ط         : ، تحقيق )ه٢٥٦ت  (
  .هـ١٤٢٢

الجامع الصحيح، أبو الحسين مسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القـشيري               = صحيح مسلم    ) ٥٤
                محمد زهير الناصـر، دار طـوق النجـاة، بيـروت،           : ، تحقيق )ه٢٦١:ت(النيسابوري،  

 .ه١٤٣٣الأولى، . ط

العقود المضافة إلى مثلها، عبد االله بن عمر بن حسين بن طاهر، دار كنوز إشبيليا للنـشر                  ) ٥٥
  .ه١٤٣٤الأولى، . والتوزيع، الرياض، ط

               مـان، الريـاض،    عبد االله بن محمد بـن عبـد االله الحـضيف، دار المي            . العلل الربوية، د   ) ٥٦
 .ه١٤٤٣الأولى، . ط

عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية، أحمد فهد الرشـيدي، دار             ) ٥٧
 . هـ١٤٢٥الأولى، .  الأردن، ط–النفائس، عمان 

محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبـو عبـد االله ابـن       : العناية شرح الهداية، البابرتي    ) ٥٨
  .، دار الفكر)هـ٧٨٦:ت( شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي الشيخ

الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببيـت     ) ٥٩
  . هـ١٤٣٥الأولى، . م، دار الضياء، الكويت، ط٢٠١٠ – ١٩٨٢التمويل الكويتي، 

للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء، جمـع         المجموعة الأولى؛ ا   -فتاوى اللجنة الدائمة     ) ٦٠
أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء، الإدارة       : وترتيب

  .العامة للطبع، الرياض
، )ه١٣٨٩: ت(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الـشيخ               ) ٦١

. من بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط   محمد بن عبد الرح   : جمع وترتيب وتحقيق  
  .هـ١٣٩٩الأولى، 

وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقـه الـشافعي         [الشرح الكبير   = فتح العزيز بشرح الوجيز      ) ٦٢
 ـ ٥٠٥:ت(لأبي حامد الغزالي     عبـد الكـريم بـن محمـد القزوينـي          : ، الرافعـي  )] هـ

  .، دار الفكر)هـ٦٢٣ت(
 ـ٨٦١:ت(دين محمد بن عبد الواحد الـسيواسي        كمال ال : فتح القدير، ابن الهمام    ) ٦٣ ، دار  )هـ

» فـتح القـدير    «- مفصولاً بفاصل    -الفكر، بأعلى الصفحة كتاب الهداية للمرغيناني يليه        
  .، لقاضي زادة»نتائج الأفكار«للكمال بن الهمام، وتكملته 



– 

  )٤٠٤(

 بـن   أبو العباس شهاب الـدين أحمـد      : أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي     = الفروق   ) ٦٤
  .، عالم الكتب)هـ٦٨٤ت (إدريس بن عبد الرحمن المالكي، 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله،        : الفروع، ومعه تصحيح الفروع، ابن مفلح      ) ٦٥
عبد االله بـن عبـد المحـسن        : شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق       

بـأعلى  » الفروع لابن مفلـح «م، ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الأولى، . التركي، مؤسسة الرسالة، ط   
  .للمرداوي» تصحيح الفروع «- مفصولاً بفاصل -الصفحة يليه 

بـن  ) أو غنيم(أحمد بن غانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي    ) ٦٦
، دار الفكر، بـدون طبعـة،       )هـ١١٢٦:ت(سالم ابن مهنا شهاب الدين الأزهري المالكي        

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥
في فقه المعاملات المالية المعاصرة قراءة جديدة، الدكتور نزيه كمـال حمـاد، دار القلـم                 ) ٦٧

  .هـ١٤٣١الأولى، . دمشق، ط
قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، الدكتور سامي بن إبـراهيم الـسويلم، دار كنـوز           ) ٦٨

 . هـ١٤٣٠الأولى، . إشبيليا، الرياض، ط

منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد       : مظفر السمعاني قواطع الأدلة في الأصول، أبو ال      ) ٦٩
محمـد حـسن محمـد حـسن        : ، تحقيق )ه٤٨٩ت  (المروزي التميمي الحنفي ثم الشافعي      

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٨الأولى، . إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
د بن عبد الحلـيم بـن عبـد    تقي الدين أبو العباس أحم: القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية   ) ٧٠

، حققـه  )هـ٧٢٨:ت(السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي    
الأولـى،  . أحمد بن محمد الخليـل، دار ابـن الجـوزي، الـسعودية، ط            : وخرج أحاديثه 

  .هـ١٤٢٢
الكلبـي  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد االله              : القوانين الفقهية، ابن جزي    ) ٧١

الأولـى،  . ماجد الحموي، دار ابـن حـزم، بيـروت، ط         : ، تحقيق )ه٧٤١:ت(الغرناطي  
  .هـ١٤٣٤

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بـن          : كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي      ) ٧٢
  .دار الكتب العلمية، بيروت: ، نشر)هـ١٠٥١:ت: (إدريس الحنبلي

ن على أبو الفضل جمـال الـدين الأنـصاري    محمد بن مكرم ب  : لسان العرب، ابن منظور    ) ٧٣
  .هـ١٤١٤الثالثة، . ، دار صادر، بيروت، ط)هـ٧١١:ت(الرويفعي الإفريقي 



 

 )٤٠٥(

إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي، برهان الدين أبـو  : المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح      ) ٧٤
  .هـ١٤٠٠، المكتب الإسلامي، بيروت، )هـ٨٨٤:ت(إسحاق 

، دار المعرفة،   )ه٤٨٣:ت(مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة         مح: المبسوط، السرخسي  ) ٧٥
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